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المالية كأه  الأدوات الهامة لمنفيذ البرامج والمخططات المنموية، اذ تصنف الموارد 
يرتبط تحقيق المنمية الاقمصادية بمدى تمويل المؤسسات الاقمصادية المي تعد بدورها 

 المحرك الرئيسي للاقمصاد من ختلال مخملف الوظائف المي تمارسها.
وفي الوقت الحالي تعمبر الأسواق المالية احدى أه  المصادر المي تعممد عليها  

الوحدات الاقمصادية في تمويل نشاطاتها، من ختلال الدور الذي تلعبه في الوساطة المالية 
من ختلال تحويل الأموال من الوحدات الاقمصادية ذات الفائض المالي الى الوحدات 

، بما يحقق تعبئة الادختار عن طريق تشجيع الاسمثمار الاقمصادية ذات العجز المالي
وتوجيه المدخترات لخدمة الاقمصاد القومي، ختاصة لصغار المسمثمرين الذين لا يسمطيعون 
القيام بمشاريع مسمقلة بأمواله  المحدودة، إضافة الى اسمثمار المدخترات الممجمعة لديه  

دات وفرة في الأسواق المالية من أسه  وسنتحت أشكال مخملفة، كشراء المنمجات المالية المم
وغيرها تحقيقا للأر اح، وكذا فمح المجال لقيام مؤسسات أخترى بهذه الوظيفة المي كانت 

 محمكرة من طرف البنوك. 
تعمبر بورصة القي  المنقولة على وجه الخصوص القطب الأساسي في الأسواق المالية، 

ول المكان الذي يجممع فيه الممعاملون لإتمام حيث تؤدي كلمة بورصة معنيين، المعنى الأ
 عمليات البيع والشراء والمعنى الثاني مجموع العمليات المي تنعقد فيه. 

المالية  قسوق منظمة يم  فيها المعامل بالأورا بورصة القي  المنقولة على أنها تعرف
  وإجراءات طار منظ، فهي المكان الذي يلمقي فيه الممعاملون بهذه الأوراق في إبيعا وشراء

عمل محددة تخضع للقوانين والقواعد المي تضعها الدولة، تخمص بالممويل طويل الأجل، 
تقوم بمعبئة المدخترات وتوجيهها نحو الاسمثمار في مخملف الأدوات، ما يزيد حركية وسيولة و 

 السوق.
كرة انشائها ف بالرجوع الى الجزائر نجد أن بورصة القي  المنقولة حديثة النشأة حيث تعود

اذ  ،الاشمراكي الى النظام الرأس مالي غيير النظامالى الإصلاحات الاقمصادية بداية من ت
  أمام القطاع الخاص القائبدأت بخوصصة المؤسسات العمومية الاقمصادية وفمح المجال 

 لاقمصادياإضافة الى تنظي  نصوص قانونية بما يمناسب والنظام  على مبدأ المنافسة الحرة
 الجديد.
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حيث اعمبرت الجزائر انشاء سوق مالي السبيل الأمثل للخروج من أزمة نقص الموارد 
المالية لدع  الصناعة والاسمثمار برؤوس الأموال المدخترة وتوجيهها لممويل المنمية 
الاقمصادية ختاصة بعد انسحاب الخزينة العمومية من عملية تمويل الاسمثمارات الإنماجية، 

 ز البنوك على مواجهة الاحمياجات الممويلية الضخمة للمؤسسات والدولة.إضافة الى عج
 بموجب المادة الأولى من المرسوم في الجزائرفعليا تجسدت بورصة القي  المنقولة 

( الممعلق ببورصة القي  المنقولة، المي عرفت على أنها إطار قانوني 01-39المشريعي رق  )
قي  المنقولة المي تصدها الدولة والأشخاص الاخترون لمنظي  وسير العمليات فيما يخص ال

 من القانون العام والشركات ذات الأسه .
لأهمية دور هذه السوق وما لها من فاعلية لمنمية وتنشيط الاقمصاد الوطني كرس       

المشرع الجزائري مجموعة من النصوص المشريعية والمنظيمية المي تنظ  هذا السوق وكذا 
 ول والصفقات المي تبرم داختلها.عمليات المدا

 اليينوسطاء م تم  عن طريقلسلامة عمليات تداول القي  المنقولة أن  شمرط المشرعا      
مجال لصعو ة ودقة المعاملات المي تم  داختل ال هذا لما يمممعون به من ختبرة وكفاءة في

ثمرين حماية المسم ىذا النوع من الاسمثمار إضافة الللمقليل من مخاطر ه، وذلك السوق ا هذ
مان وكذا ض فة ختاصة من المضار ين المحمرفين،بصفة عامة وصغار المسمثمرين بص

 ل ت ع ب م.المممثلة في  لرقابة واشراف سلطة ضبط البورصة ختضوعه 
بداية كان المشرع الجزائري يسمح بممارسة الوساطة المالية في البورصة لكل من       

المعنوية المممثلة في شركات المساهمة المخصصة لهذا الأشخاص الطبيعية والأشخاص 
ل ت ع ب م، ليم  تضييق نطاقها باسمبعاد الأشخاص  رفالغرض بعد اعمماده  من ط

الطبيعية واحمكارها على فئة الأشخاص المعنوية المممثلة في الشركات المجارية الممخصصة 
( المعدل 10-19انون رق  )لهذا الغرض، والبنوك، والمؤسسات المالية وذلك بموجب الق

( الممعلق ببورصة القي  المنقولة، لما تملكه 01-39والممم  للمرسوم المشريعي رق  )
الأشخاص المعنوية من ضمانات مالية وتخصص مهني، وكذا تممعها بمنظي  اداري يعجز 

 عنه الشخص الطبيعي.
رصة تم  داختل البو ات المي سعى المشرع لموفير أقصى درجات الحماية على العملي     

 اتر لمباداعلى  ه خلق ثقة لدى الجمهور وتشجيعل للحفاظ على مبدأ الشفافية والمساواة 
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بة المجاوزات المرتكختلال ردع من ، وتوظيف أمواله  جوء الى هذا النوع من الاسمثماربالل
 ص المي يعد و م ع ب أحد أنواعهامن طرف الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخا

ا لأر اح كبيرة تحقيق لشرعيينالجرائ  المي ترتكب لحسابها من طرف أجهزتها وممثليها اعن 
( المعدل والممم ، وهي جرائ  ختطيرة 01-39بموجب المرسوم المشريعي رق  )ومضمونة، 

عف ضما يؤدي الى على السير الحسن والمنظ  للبورصة وشفافيمها، لما لها من تأثير 
ختلق ا كذو  المؤسسات الماليةانهيار ، إضافة الى المسمثمر ثقة لدىالبورصة وزعزعة ال

  .ككل الاقمصاد الوطنيبالمالي انهيار ، الأزمات المالية
لمية أهمية ع لموضوع المسؤولية الجزائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة      

اسة ة والحسالهامللمكانة ، المواضيع الهادفة في المجال القانوني والاقمصادي منه كون
كذلك  ،البورصة على وجه الخصوصومؤسسات الوساطة المالية في  لبورصة القي  المنقولة

لمشرع الجزائري لجرائ  و م ع مدى تصدي احول شاملة المطرق لهذا الموضوع يقدم رؤية 
ذه صة لا يم  الا عن طريق هختاصة وأن المداول في القي  المنقولة المقبولة داختل البور ب، 
من المواضيع غير المعروفة لدى أغلبية القانونيين  كون هذا الموضوع إضافة الى ،الفئة

 لظنه  أنه موضوع اقمصادي بحت.
تممثل في تطوير المنظومة المشريعية والمنظيمية  أهمية عمليةكذلك لهذا الموضوع     

المالي بالخاصة ببورصة القي  المنقولة من ختلال ما يم  الموصل اليه من نمائج وتوصيات، 
شودة، وكذا المن يةتطوير مؤسسات الوساطة المالية في البورصة لمحقيق المنمية الاقمصاد

تطوير حماية البورصة لرفع كفاءتها وفعاليمها، بالمالي تشجيع المسمثمرين للجوء لمثل هذه 
الاسمثمارات بحيث يم  تنشيط وختلق مصادر تمويلية إضافة الى المصادر الكلاسيكية 

 امن ختلال ردع الممارسات غير الشرعية المي يرتكبها و م ع ب داختل هذ وذلك، الأخترى 
ام المسؤولية الجزائية و م السوق، إضافة الى افادة القضاة والمحامين من ختلال بيان أحك

 افادة الباحثين للاسمعانة بها في دراساته  المسمقبلية.ع ب وتحديد أركان الجرائ ، و 
 موضوع المسؤولية الجزائية للوسطاء م ع ب مي جعلمني أختمارال الذاتية الدوافع من    

، واكمشاف مخملف الحيل الاجرامية ميولي الذاتي للغوص في مجال الأعمالهي  ودراسمه
المي ترتكبها هذه الفئة المعروفة بأصحاب الياقات البيضاء، وكيفية تصدي المشريع لها 

 عبها،م ع ب نسبيا وتش حداثة جرائ  وى إضافة ال ،ختاصة وأنها فئة تكاد تكون غير عادية
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عدم  كذلك ،العديد من الإشكالات عند المطبيقبالدقة والمعقيد المي تثير بدورها  تميزهاوكذا 
محليل ل الماضية لجرائ  البورصة، مما ختلق لدي فضولا علميا المطرق ختلال جميع السنوات

الدراسة لمخملف المخصصات،  لمامإمنوع و إضافة ل ،هذه الجرائ  ومعرفة ماهية و م ع ب
 ،فجمعت بين تخصص القانون الجنائي وقانون الأعمال، إضافة الى العلوم الاقمصادية

هذا الموضوع من الدفعات السابقة وتركيز اغلب المواضيع على الدراسات دراسة ندرة وكذا 
م القضائية امعرفة الأسباب الحقيقية لمفشي جرائ  و م ع ب و ندرة الأحك، و الجنائية البحمة

ما يعود ب قمصاديةالإمصالح ال المشرع صارمة فيما يمعلق بحماية سياسةختاصة أن  بشأنها
 .لدولةقمصاد ااإيجابا على 
ات اثراء المكمبة القانونية كونها شبه ختالية من الدراس تمثلت فيموضوعية  دوافع كذلك

للباحثين  فمح المجالل صةالممناولة لجرائ  البورصة بصفة عامة، وجرائ  و م ع ب بصفة ختا
ة ره من المواضيع الواسعباعمبا، لمواصلة دراسة هذا المجال واثراءه بالدراسة والمحليل

 .، إضافة لكونه لايزال غامضا ويحماج الكثير من المحليلوالمعقدة
ة هل حقق المشرع الجزائري الحماي لماليةالاشكالية ا يم  طرح ما ت  عرضهاسمنادا ل
 ثمرين بإقراره المسؤولية الجزائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة؟الكافية للمست

ج الغالب وهو المنه التحليلي المنهجمنهجين، على  الاعممادتقمضي طبيعة الموضوع       
 لمحليل مخملف النصوص المشريعية والمنظيمية لبيان الأحكام القانونية والجزائية لو م ع ب.

سمئناس الدراسة ت  الا ولإثراء ،الوسطاء م ع بمفهوم بيان ل الوصفي المنهجبمع الاسمعانة 
 لمواقفض ا عو  تعريف للوسيط م ع ب، بيانل ببعض المواقف من المشريعات المقارنة

 فيما يخص مسؤولية و م ع ب الجزائية. المقارنة
هية ااثراء الرصيد المعرفي بمعرفة مفي  هذه الدراسةمن اجراء  علميةالهدا  الأ تممثل
ن م أحكام مسؤوليمه الجزائية، إضافة الى نطاق هذه المسؤولية،البحث في و ، و م ع ب

ختلال دراسة سياسة المشرع الجزائية فيما يخص مسؤولية الوسطاء الجزائية من ختلال الجمع 
بين مجموعة من النصوص القانونية و المنظيمية الممبعثرة، بالر ط بين المسؤولية الجزائية 

جدية المشرع في حماية  ، لبيان مدىعنوي كون و م ع ب أشخاص معنويةلمللشخص ا
 لبناء اقمصاد ممطور ومزدهر.  و ورصة القي  المنقولة بصفة عامةالمسمثمرين 
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تممثل في تقدي  دراسة وافية عن المسؤولية الجزائية و م أهدا  عملية  تحقيقكذا و       
المشروعة، ضمانا لسلامة وحماية أموال  ع ب، لمجنب الوقوع ضحية لهذه الممارسات غير

 الممعاملين في البورصة.
  :ماليةالالدراسات السابقة  طالما أنه لا يوجد بحث من العدم ت  الاسمعانة بمجموعةو    

المسؤولية الجزائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة، أطروحة لنيل قايد حفيظة،  -
كام العامة للوساطة المالية في عمليات البورصة، الأح من ختلال بيان ،شهادة الدكموراه 

 افة الى العقو ات المقررة لها.والمطرق الى مخملف جرائ  و م ع ب إض
 ،البنك الوسيط في عمليات البورصة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكموراه حجاج يمينة،  -

اء لوسطالأحكام القانونية لفئة البنوك كوسيط من ا من ختلالحجاج يمينة، لطالبة 
 الماليين في البورصة إضافة الى الجرائ  المي يرتكبها والعقو ات كأثر من اثارها.

صبرينة،  سليماني، لطالبة جرائ  البورصة _دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكموراه  -
 ت  دراسة مخملف جرائ  البورصة والعقو ات المقررة لها دراسة مقارنة.

العقو ات و رصة القي  المنقولة في المشريع الجزائري أشكالها جرائ  بو شرف الدين وردة،  -
جرائ  البورصة من ختلال بيان ، مقالة من مجلة الاجمهاد القضائي لها(، المقررة

 والعقو ات المقررة لها.
ما يميز هذه الدراسة المعمق في المشريع الجزائري، كون أغلب الدراسات السابقة       

الجزائري  ن موقف المشريعركيز على المشريعات المقارنة و ياتناولت هذا الموضوع بالم
والالمام بأحكام المسؤولية الجزائية لو م ع ب، ومدى امكانية تطبيق العقو ات  باقمضاب.

على هذا الأختير كشخص معنوي ختاصة أن المشرع الجزائري ختص فئة و م ع ب على 
اط توافر جميع الشروط، واسق الأشخاص المعنوية بحيث لا يمكن مسائلمها جزائيا دون 

جرائ  البورصة على هذه الفئة و يان كيفية ارتكابها لها على وجه الخصوص من حيث 
 إتيان السلوك الاجرامي.

 ، إضافةلمراجع الممخصصةنقص اهي  تي واجهت الدراسةصعوبات الالمن أه      
ضائية الأحكام القالى غموض بعض النصوص القانونية الممناولة لجرائ  و م ع ب وندرة 

 لمعرفة توجه المشرع أو القضاء في هذا المجال.



 مقدمة

 

~ 6 ~ 
 

 كذا الاجابة على، و اه، والالمام بجميع عناصر قدي  دراسة شاملة لموضوع الدراسةلم    
 كالمالي: ثنائية خطةالإشكالية المطروحة والمنهج الممبع، ت  الاعمماد على 

 جزائيةالوسيط المالي كمحل للمسؤولية ال: الفصل الأول
 في عمليات البورصة المالي يطماهية الوس المبحث الأول:       

أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائ  الوسيط المالي المبحث الثاني:        
 البورصة في عمليات 
 للوسيط المالي في عمليات البورصة غير المشروعة الأعمال :الفصل الثاني

   وتنظيمها جرائ  الوسيط المالي الماسة بحسن سير البورصة  المبحث الأول:      
 المعلومة جرائ  الوسيط المالي الماسة بشفافية المبحث الثاني:       

 
 



 

 

 
 
 

 الفصل الأول
 الوسيط المالي كمحل للمسؤولية الجزائية

 
 ماهية الوسطاء الماليين في عمليات البورصة المبحث الأول:
لمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن أحكام ا المبحث الثاني:

.جرائ  الوسيط المالي في عمليات البورصة
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المرآة العاكسة لاقمصاديات الدول، كما تعمبر المكان المالية أصبحت الأسواق 
رغبة المسمثمرين وتحقيق الأر اح، بحيث تسعى هذه الأسواق في المقريب  عالمناسب لإشبا

المي تبحث عن مجالات لاسمثمار فوائضها و ين فئات  بين الفئات ذات الأموال الفائضة
، ما أدى بالضرورة الى وجود الوساطة المالية لممثل 1العجز المالي المي تبحث عن الممويل

حلقة الر ط بين الفئمين، بحيث تقوم بالموفيق بين رغبات أطراف المعامل _طالبي و عارضي 
الية، وتلبي حاجيات الممويل رؤوس الأموال_، فموظف فوائض أصحاب الفائض الم

مي يمكن أن يعرفها سوق البورصة وتعقيد نظرا للأختطار ال، و 2لأصحاب العجز المالي
، اشمرط المشرع الجزائري على كل من يريد الاسمثمار فيه المعاملات داختل هذا السوق 
 مالية، أطلقالالضمانات ممن يموفر فيه  المخصص المهني و  اللجوء الى اشخاص محمرفين

، من 3، وه  وحده  يمدختلون للقيام بعمليات داختل سوق البورصةعليه  اس  و م ع ب
طرف أشخاص معنوية معممدة، ونظرا لدوره الهام في سوق البورصة باعمباره حلقة الوصل 

قد يعمد الى جملة من الممارسات غير المشروعة  الوحيدة بين الممداولين في البورصة 
، فكان لزاما على المشرع الجزائري تنظي  أحكام جزائية لردع ةمضمونأر اح سريعة و  محقيقل

 هذه المجاوزات، حماية للمسمثمرين ولسوق البورصة ككل. 
 ولدراسة الفصل الأول سيم  المطرق الى المباحث المالية: 
 المبحث الأول: ماهية الوسطاء الماليين في عمليات البورصة

ية للشخص المعنوي عن جرائ  الوسيط المالي في أحكام المسؤولية الجزائ المبحث الثاني:
 عمليات البورصة 

  

                                                             
، -رنةدراسة مقا–مفاضلة الاسمثمار بين سوق الأوراق المالية المعاصرة وسوق الأوراق المالية الإسلامية قط سلي ،  1

بسكرة، السنة -صادية والمجارية وعلوم المسيير، جامعة محمد ختيضرأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكموراه، كلية العلوم الاقم
 . 5، ص5102-5102الجامعية :

مذكرة  ،دور الوساطة المالية في تنشيط سوق الأوراق المالية مع الإشارة لحالة بورصة تونسبن عزوز عبد الرحمان،  2
طينة، السنة قسن-لوم المسيير، جامعة منموري تدختل ضمن ممطلبات نيل شهادة الماجسمير، كلية العلوم الاقمصادية وع

 .22، ص5105-5100الجامعية:
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، البنك الوسيط في عمليات البورصة، ، حجاج يمينة3

 .55، ص5103-5102بلعباس، السنة الجامعية:  سيدي-0325مارس  03جامعة جيلالي اليابس 
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 المبحث الأول: ماهية الوسطاء الماليين في عمليات البورصة 
ى وسيط اللجوء ال البورصة،اشمرط المشرع الجزائري على كل من يريد الاسمثمار في 

كونه  لاختريناطاء وسيط البورصة عن الوس فعمولة، يخملمالي يكلفه بمنفيذ أوامره مقابل 
عليه سيم  تقسي  المبحث الأول الى و  ختاصة،يمارس مهنة قائمة بذاتها تحكمها قواعد 

 المطالب المالية:
 : مفهوم الوسيط المالي في عمليات البورصةالمطلب الأول

 المركز القانوني للوسيط المالي في عمليات البورصة المطلب الثاني:
 

 مالي في عمليات البورصة المطلب الاول: مفهوم الوسيط ال
يلعب و م ع ب دورا هاما في تنشيط وتنمية الاقمصاد، من ختلال مخملف النشاطات 

، وعليه 1من بيع وشراء وتسيير وتقدي  اسمشارة وغيرها من الأنشطة الأخترى  المي يقوم بها
 تقسي  المطلب الأول الى الفروع المالية:سيم  

 ي عمليات البورصة الفرع الأول: تعريف الوسيط المالي ف
 في البورصةالفرع الثاني: ختصائص الوساطة المالية 

 
 الفرع الأول: تعريف الوسيط المالي في عمليات البورصة

عريفه تدقيق للوسيط م ع ب نمطرق لمعريفه الاقمصادي)أولا(، ث   تعريفلإعطاء 
 عي)رابعا(.يالفقهي)ثانيا(، ث  الى تعريفه القضائي)ثالثا(، إضافة الى تعريفه المشر 

 التعريف الاقتصادي لوسيط عمليات البورصة أولا:
معينة يملقى أوامر  ومواصفاتهو شخص ذو مؤهلات  الاقمصادي،ب بالمعنى  عو 

، شراءو ضامنا لصحة كل عملية ت  تنفيذها بيعا  ويعمبر المالية،في الأوراق  والشراءالبيع 

                                                             
ياسية، (، مجلة القانون والعلوم السالاحتكار القانوني كأساس لقيام عمل الوسيط في عمليات البورصةبن عزوز فتيحة، ) 1

 .46، ص8102، 7ع
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مهنمه  مارسوي باللائحة،بل عمولة محددة مساعديه مقا و معاونةبمنفيذها نيابة عنه   ويقوم
 .1منفردا او كشريك ممضامن في شركة سمسرة

 التعريف الفقهي لوسيط عمليات البورصة  ثانيا:
 الإسلامي:الفقه  في-1

 ومن مشمري والالبائع  نبانها المقريب بي المالية،يقصد بالوساطة في مجال المعاملات 
 ونحو ذلك نظير اجر معلوم يم  المراضي شراء،والفي حكمهما في تنفيذ عمليات البيع 

 .2الأطرافعليه بين 
 القانوني:في الفقه -2

من اه  المعاريف الفقهية لوسيط عمليات البورصة انه كل شخص معنوي اعطي له  
 الأوراق المالية داختل وشراءالحق في الموسط من قبل لجنة البورصة في عمليات بيع 

 3.البورصة
 قضائي لوسيط عمليات البورصة التعريف ال ثالثا:

 حدأوكيل يكلفه  بانه:عرفت محكمة النقض المصرية سمسار عمليات البورصة 
فاق صريح جر يسمحق له بمقمضى اتأالعاقدين للموسط لدى العاقد الاختر تمام صفقة بينهما ب

ى يديه عقد الصفقة عل بإبراماو اتفاق ضمني يسمفاد من طبيعة عمله عند نجاح وساطمه 
 . 4يمنع عنه هذا الاجر الذي اسمحقه بممام العقد ان يفسخ العقد فيما بعد ليسو 

 
 
 
 

                                                             
رنسي، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والف–عاشور عبد الجواد عبد الحميد، النظام القانوني للسمسرة في البورصة  1

 .53، ص5112ة، القاهرة، د ط، دار النهضة العر ي
حقوق ، أطروحة لنيل شهادة الدكموراه، كلية ال، المسؤولية الجزائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصةقايد حفيظة 2

 .000، ص5102-5102محمد بن أحمد، السنة الجامعية: – 5والعلوم السياسية، جامعة وهران 
، 5111، ، المؤسسة الحديثة للكماب، لبنان0ط، 5رفية والسوق المالية، جالمصأنطوان الناشف وختليل الهندي، العمليات  3

 .000ص
 . 91،53، ص5101، دار أسامة للنشر والموزيع، د ب ن، 0البورصة، ط–عصام حسنين، أسواق الأوراق المالية  4
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 رابعا: التعريف التشريعي لوسيط عمليات البورصة 
 :في بعض التشريعات المقارنة-1
   22المشرع الأردني في المادة الثانية من قانون الأوراق المالية الأردني رق  عرفه       
او  الغير،لحساب  وبيعهاخص الذي يمارس الأوراق المالية الش بانه:" 5115لسنة 

 .1"لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق 
المشرع العراقي في المعليمات المنظيمية لمداول الأوراق المالية في سوق العراق  وعرفه      

كل شخص معنوي يجاز من المجلس لممارسة الوساطة " أنه:ب 5110للأوراق المالية لسنة 
 . 2والنظام"القانون  مبموجب أحكاالأوراق المالية  وشراءمالية في ويع ال

شركة " :بأنهمن نظام السوق المالية السعودية  95المشرع السعودي في المادة  وعرفه      
 .3"ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة بالوساطة،المساهمة التي تعمل 

 بقوله:( من قانون بورصة الأوراق المالية 2/أ/9ادة )المشرع الأمريكي في الم وعرفه      
 لا يشمل  لك ولكنإتمام صفقات الأوراق المالية لحساب الغير  ييشارك فأي شخص "

 .4"البنك
  الجزائري:في التشريع -2

  2في نص المادة  شروطه،من ختلال تحديد  و م ع ب رف المشرع الجزائري ع
( الممعلق ببورصة 01-39للمرسوم المشريعي رق  ) والممم المعدل  5(10-19القانون رق  )
عد اعتماد ب البورصة،"يمارس نشاط الوسيط في عمليات على: تنص  والميالقي  المنقولة 

                                                             
الثقافة للنشر والموزيع، الأردن، ، دار 0الحماية الجزائية دراسة مقارنة، ط–سيف إبراهي  المصاورة، تداول الأوراق المالية  1

 .20، ص5105
، منشورات 0دراسة تحليلية مقارنة، ط–موفق ختالد إبراهي ، الجوانب القانونية للمماجرة بالهامش في الأسواق المالية  2

 . 051، ص5100الحلبي الحقوقية، 
طروحة للحصول أ، ة في النظام السعودي، مسؤولية الوسيط في سوق الأوراق الماليصالح بن إبراهي  عبد الله المويجري  3

 . 50، ص5100على درجة دكموراه، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العر ية للعلوم الأمنية، الرياض، 
، 5113،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ،0دراسة قانونية مقارنة، ط–عبد الباسط كري  مولود، تداول الأوراق المالية  4

 . 025ص
، يعدل ويمم  المرسوم 5119فبراير سنة  02الموافق  0059ذي الحجة عام  02(، مؤرخ في 10-19ون رق  )القان 5

، الممعلق ببورصة القي  0339مايو سنة  59الموافق  0009ذي الحجة عام  5(، المؤرخ في 01_39المشريعي رق  )
 المنقولة، المعدل والممم . 
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من طر  الشركات التجارية التي تنشأ  ومراقبتها،من لجنة تنظيم عمليات البورصة 
 .المالية" والمؤسسات والبنوك، الغرض،خصيصا لهذا 

 :أمرينعلى  لجزائري في هذا المعريفالمشرع ا ركز
وجوب أن يكون هذا الوسيط شخصا معنويا يأختذ شكل شركة تجارية مخصصة  -0

 .أو المؤسسات المالية البنوك،أو  البورصة،لغرض الوساطة في 
 .1أو اعمماد بذلك من طرف ل ت ع ب موجوب الحصول على ترختيص  -5

 
 ة الفرع الثاني: خصائص الوساطة المالية في البورص

بمجموعة من ن و م ع ب يمممع من ختلال المعاريف السابقة الذكر يمبين لنا أ  
الخصائص تممثل في كونه شخص معنوي )أولا(، يمارس مهنة تجارية منظمة بموجب 
قوانين ختاصة )ثانيا(، احمكار تداول القي  المنقولة في البورصة )ثالثا(، لا يمارس أعمال 

في البورصة )رابعا(، ضامن لمنفيذ العمليات المي يموسط  تجارية بخلاف الوساطة المالية
 فيها )ختامسا(.

  معنوي:المالي في عميات البورصة شخص  أولا: الوسيط       
 نبحيث يسمح لكل م البورصة،كان المشرع الجزائري يوسع من نطاق الوساطة في       

ب  و م ع شكل حددو  البورصة،بممارسة مهنة الوساطة في  والمعنوي الشخص الطبيعي 
. ليم  اسمبعاد الأشخاص 2ي شركة المساهمة المخصصة لهذا الغرضفكشخص معنوي 

( السابق 10-19بصدور القانون رق  ) البورصة،الطبيعية من ممارسة الوساطة المالية في 
 اص ذلك أن الأشخ المالية،حمى يضمن الحماية للمسمثمرين الممعاملين بالأوراق  ذكره،

 لشركات،اتعد بمثابة ضمان للمسمثمرين الممعاملين مع هذه  ضخمة،وز أموال المعنوية تح
 .3كما أنها تمميز بمنظي  اداري كبير يعجز عنه الشخص الطبيعي

                                                             

دة ، أطروحة مقدمة لنيل شهااء الماليين في عمليات البورصة _دراسة مقارنة_النظام القانوني للوسطبوفامة سميرة،  1 

 .01ص ،8107_8104الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري _قسنطينة، السنة الجامعية: 
( السابق ذكره: مهنة الوسيط في عمليات البورصة تمارس 01-39من المرسوم المشريعي رق  ) 2حيث نصت المادة  2

 بعد اعمماد اللجنة من طرف أشخاص طبيعية أو شركات مساهمة أنشأت ختصيصا لهذا الغرض. 
شهادة  رسالة مقدمة لنيلدور لجنة تنظي  عمليات البورصة في حماية المساه  في شركة المساهمة، بن عزوز فميحة،  3

 .929، ص5102-5102سنة الجامعية: تلمسان، ال-اسية، جامعة أبو بكر بلقايدالدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السي
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  خاصة:الوسيط المالي يمارس مهنة تجارية منظمة بقوانين  ثانيا:         
لهذا الغرض،  كات المجارية المخصصةتحمكر الوساطة المالية من طرف الشر        

، على هذا الأساس يكمسب الوسيط المالي صفة الماجر طبقا والبنوك، والمؤسسات المالية
 ،المجارية عملا تجاريا حسب الشكل ( من ق ت ج المي اعمبرت الشركات9/5لنص المادة )

ق ت ج باعمبار أن  5/09تجاريا بطبيعمه طبقا لنص المادة  عملايعمبر إضافة الى ذلك 
، كما يعمبر نشاط الوساطة في البورصة مهنة منظمة حسب 1لمالي يعمبر وكيلاالوسيط ا

د يقص" :علق بالسجل المجاري المي تنص علىالمم 2(55-31من القانون ) 2نص المادة 
بالمهن المنظمة في مفهوم الفقرة السابقة جميع المهن التي تتوقف ممارستها على 

اطة بالمالي فمهنة الوس يخولها القانون  لك".امتلاك شهادات أو مؤهلات تسلمها مؤسسات 
ع يشمرط المشر  لأخترى المي يزاولها الأفراد، كون ممميزة عن باقي الأنشطة والأعمال االمالية 

 .4من طرف ل ت ع ب3لممارسمها الحصول على اعمماد
فمهنة و م ع ب من المهن المنظمة ذات الطابع المجاري لكن بقوانين ختاصة  وعليه  
 بحيث تدختل المشرع بمنظي  هذه المهنة بالمرسوم المشريعي المجاري،أحكام القانون تمجاوز 

الذي حدد الخطوط العريضة  ذكره،( السابق 10-19( المعدل بالقانون رق  )01-39رق  )
العام الذي من ختلاله يمارس  الإطارالباقي الى أنظمة ل ت ع ب م المي حددت  وأحال

 .نشاطه الوسطاء 
  البورصة:احتكار تداول القيم المنقولة المقبولة في  ا:ثالث       
ممارسة نشاط الوساطة في القي  المنقولة المسعرة في البورصة الجزائري ختص المشرع  
-39  )من المرسوم المشريعي رق 2، فنصت المادة الوسطاء المعممدين من قبل اللجنةعلى 
وضة تتناول قيما منقولة مقبولة في لا يجوز اجراء أية مفا :"( السابق ذكره على أنه01

مما يؤدي الى تحقيق المساواة بين . ع ب" البورصة الا داخل البورصة  اتها وعن طريق و

                                                             
في إطار علاقاتهم تجاه  :"( السابق ذكره على ما يلي01-39)من المرسوم المشريعي رق   09حيث نصت المادة  1

الزبائن وتنفيذا للوكالة الممنوحة إياهم، على الوسطاء في عمليات البورصة الحرص على تنفيذ الاوامر في أحسن 
 لأوامر الزبائن"ظرو  السوق و لك اعتبارا 

 ، الممعلق بالسجل المجاري.0331سنة  أوت 02(، المؤرخ في 55-31انون رق  )انظر: الق 2
 .888، ص8102، 7(، مجلة القانون والعلوم السياسية، عمفهوم الأنشطة المنظمة في التشريع الجزائرييعيش مجيد، ) 3
 ( السابق ذكره.16-10من القانون رقم ) 6أنظر المادة  4
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 ، فيضمن بذلك أني تلجأ الى العرض العلني للادختارالمسمثمرين داختل الشركات الم
ة لجميع بالعمليات الواقعة على السندات المسعرة في السوق سمخضع لنفس الشروط بالنس

 .1حقيق الثقة والأمان للممعاملينتلك لمسهيل عمل الجهات الرقابية و ، كذالمسمثمرين
أما بالنسبة للقي  المنقولة غير المقيدة في البورصة المي ل  تسموف الشروط اللازمة  

لقيدها في جدول المسعيرة الرسمية في البورصة، جعل المشرع اللجوء فيها لوسيط مالي 
 5/5ما نصت عليه المادة  ،2ث يمكن بيعها و شراءها مباشرة بين الممعامليناختمياري بحي

 :هابقول ( السابق الذكر01-39المعدل للمرسوم المشريعي رق  ) 3(01-32الأمر رق  )من 
يمكن هؤلاء الوسطاء كذلك ممارسة نشاط الوساطة داخل أسواق المعاملات حول قيم "

لة في البورصة، طبقا للشروط التي تحددها منقولة و سندات مالية أخرى غير مقبو 
 ، و ذلك بموفير مجموعة من الشروطالأحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكم الأسواق"

 والمممثلة في :
في طاءي على الوسالمراضيقمصر المداول ختارج البورصة للسندات المسعرة وفق اجراء -

 ؛4المؤسسات الماليةعمليات البورصة، والبنوك، و 
 ؛ة عن حد أدنى تحدده ل ت ع ب ميقل مبلغ الصفق ألا-
أن يم  انجاز الصفقة على أساس القيمة المسعرة الأختيرة يضاف اليها أو يقمطع منها -

 .5هامش تحدد نسبمه القصوى ل ت ع ب م
العمليات المي تم  داختل وختارج  المشرع الجزائري قد شمل حماية لكل منبهذا يكون 

 البورصة. 
 

                                                             
 .50جاج يمينة، المرجع السابق، صح 1
ية الحقوق شهادة الدكموراه، كل ، رسالة لنيلحماية المسمثمر في القي  المنقولة في القانون المجاري ايت مولود فاتح،  2
 .513-512، ص5105، -تيزو وزو-العلوم السياسية، جامعة مولود معمري و 
يمم  المرسوم المشريعي ، يعدل و 0332يناير سنة  01فق مواال 0002شعبان عام  03( مؤرخ في 01-32الأمر رق  ) 3

 الممعلق ببورصة القي  المنقولة. 0339مايو سنة  59( المؤرخ في 01-39رق  )
 0052رمضان عام  52( المؤرخ في 15-10مراقبمها رق  )ظام لجنة تنظي  عمليات البورصة و من ن 5انظر المادة  4

 شروط المداول ختارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة.الممعلق ب 5110نوفمبر سنة  01الموافق 
 ( السابق ذكره. 15-10من النظام رق  ) 9انظر المادة  5
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  البورصة:الوسيط المالي لا يمارس أعمالا تجارية بخلا  الوساطة في  رابعا:         
 اما أن يمدختل بصفمه وسيطا ذو نشاط محدود أساسيمين،يمدختل و م ع ب بصورتين  

الذي يقوم بمخصيص نشاطه على الوساطة للمفاوض على القي  المنقولة ليس  الوسيط وهو
ن يمدختل بصفمه وسيطا ذو نشاط غير محدود أ واما، 1لحسابه الخاص بل لحساب الغير

  المالية:الوسيط الذي يمارس أحد أو العديد من النشاطات  وهو
 ؛رة في مجال توظيف القي  المنقولةالاسمشا -
 ؛الفردي للحافظة بموجب عقد مكموب المسيير -
 ؛موظيف الجماعي في القي  المنقولةتسيير حافظة هيئات ال -
 ؛المالية جاتوالمنمتوظيف القي  المنقولة  -
 السندات؛ إطارالمضمون في  والاكممابضمان النجاح في المسعى  -
 وادارتها؛حفظ القي  المنقولة  -
 ؛شراء المؤسسات وإعادة وادماجارشاد المؤسسات في هيكلة رأسمالها  -
 . 2أي نشاط اختر تحدده ل ت ع ب م -

ب نه يكمسم ع ب لا يمكنه ممارسة أعمال تجارية أخترى رغ  أ يمبين مما سبق أن و
 ( الممعلق بشروط اعمماد 10-02من النظام ) 00صفة الماجر تطبيقا لنص المادة 

يجب على و م ع ب ممارسة نشاطه  ":علىالمي تنص  ومراقبمه ،و م ع ب وواجباته  
أن يقلص صلاحياته المسموح له  ويجب اللجنة،طبقا للاعتماد الذي سلم له من طر  

 3"وها

                                                             
 500، ص00، مجلة الاجمهاد القضائي، عطبيعة وحدود مسؤولية الوسيط في بورصة القي  المنقولة()سامية بلجراف،  1
، 5102ابريل سنة  02(، المؤرخ في 10-02صة ومراقبمها رق  )من نظام لجنة تنظي  عمليات البور  5المادة  انظر 2

 الممعلق بشروط اعمماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباته  ومراقبمه . 
مهاد ، مجلة الاج(المركز القانوني للوسيط في عمليات تداول القي  المنقولة في بورصة الجزائر)صالحة العمري،  3

 .522، د س ن، ص00القضائي، ع
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ي المالية المي يعمبر نشاطها الأساس والمؤسساتالبنوك يسمثنى من هذه الخاصية 
 رض،والقالأنشطة المصرفية المي حصلت على اعمماد من أجل ممارسمها من مجلس النقد 

 .1اللجنة المصرفية ورقابة
 :العمليات التي يتوسط فيهاالمالي ضامن لتنفيذ  خامسا: الوسيط       

( السابق ذكره 01-39المشريعي رق  )من المرسوم  00يسمشف من ختلال نص المادة 
"يعد و ع ب مسؤولين حيال امريهم بالسحب وتسليم القيم المنقولة  :المي نصت على

جعل و م ع ب ضامنين زائري ، أن المشرع الجالمتفاوض بشأنها في السوق ودفعها"
، كذلك سعى لحماية حقوق المسمثمرين من رصةتنفيذ العمليات داختل البو لصحة وسلامة 

ما حسب ، ن الذي تسيره ل ت ع ب ملال وجوب مساهمة و م ع ب في صندوق الضماخت
ت ، المي نص( السابق ذكره01-39لمشريعي رق  )من المرسوم ا 20جاء في نص المادة 

ينشأ صندوق قصد ضمان التزامات و ع ب حيال زبائنهم ، يمون الصندوق : "على
ات المنصوص عليها بموجب المادة بمساهمات اجبارية يقدمها و ع ب و بحاصل الغرام

مين يضمن مسؤوليمه  ، كذلك نص على ضرورة اكمماب و م ع ب في تأأعلاه ..."  55
 :"( السابق ذكره ، المي نصت على10-02من النظام رق  )20، بموجب المادة تجاه ز ائنه 

يجب على و م ع ب الاكتتاب في عقود تأمين تضمن مسؤوليتهم تجاه زبائنهم وخاصة 
 ضد مخاطر ضياع و اتلا  وسرقة الأموال والقيم المودعة لديهم من طر  زبائنهم ...." 

 
 المطلب الثاني: المركز القانوني للوسيط المالي في عمليات البورصة

 ع ب ختص المشرع الجزائري ممارسة الوساطة المالية في البورصة على فئة و م 
ة للمداول المالية الأخترى القابل والمنمجاتة لمفاوض في القي  المنقولل ون يمدختل المعممدين،

ر إضافة الى نشاط أو أكث ،و م ع ب الخاص لحساب وأ لحساب الز ائننيابة عن ز ائنه  
 لمطلبسيم  المطرق في هذا اوعليه العقد، تنفيذ  المزام وكذا سابقا،من الأنشطة المذكورة 

 الى الفروع المالية:
          عن غيره  من الوسطاء  ورصةبال ملياتعفي  يالمال سيطو التمييز الفرع الأول: 

                                                             
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم النظام القانوني للسوق المالية الجزائريةحمليل نوارة،  1

     .032، ص5100، -السياسية، جامعة مولود معمري _تيزو وزو
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 المكييف القانوني للوساطة في عمليات البورصة الفرع الثاني: 
 الفرع الأول: تمييز الوسيط المالي في عمليات البورصة عن غيره من الوسطاء 

ك لذل بورصة،التخملف الطبيعة القانونية لو م ع ب باختملاف المهام المي يقوم بها في 
 ،إضافة الى الوكيل بالعمولة ،يالوكيل العاد وصفات ،هو يجمع بين صفات السمسارف

 ثا(الوكيل بالعمولة )ثال الوكيل العادي )ثانيا(، السمسار )أولا(،وعليه وجب تمييزه عن 
  :تمييز الوسيط المالي في عمليات البورصة عن السمسار أولا:         

عقد يلمزم بمقمضاه السمسار في نظير عمولة يمقاضاها " أنها:تعرف السمسرة على       
 عين،مشخص  بأقناعاما و  العميل،من عميله اما بالعثور على شخص يرتضي المعاقد مع 

 .1"عن طريق المفاوض بالمعاقد مع هذا العميل
بهذا تعد مهنة السمسرة من أكثر المهن المي تمشابه مع الوساطة في البورصة باعمبار  

 وتقدي ما بين وجهمي نظره والمقريب بالآخترسيط يممثل في تعريف كل ممعاقد أن دور الو 
، فمشمرك السمسرة مع وسيط عمليات البورصة في 2المعلومات المي تفيد في ابرام الصفقة

نهما غير أ أخترى،عقود  لإبرامفكل منهما يمهد  الممعاملين،أن كلاهما عملية وساطة بين 
  في:يخملفان 

رة من المهن الحرة المماحة لكل شخص يريد مباشرتها ستعمبر السم المهنة:طبيعة  -0
أما الوساطة في البورصة فهي من المهن المنظمة المي لا يجوز  بالقانون،ممى المزم 

لأي شخص مباشرتها الا بعد الحصول على اعمماد لممارسة الوساطة المالية في 
 . 3ط المطلو ةالبورصة من طرف ل ت ع ب م بعد المحقق من توافر الشرو 

ي حين ف المعنوي، والشخصالسمسرة مماحة للشخص الطبيعي  يتخذه:الشكل الذي  -5
 . 4لا يكون و م ع ب الا شخصا معنويا

                                                             
 . 22، ص0322علي البارودي، العقود المجارية وعمليات البنوك، د ط، الدار الجامعية، بيروت،  1
ة الحقوق ، مذكرة لنيل شهادة الماجسمير، كليالسلطة القمعية للجنة تنظي  عمليات البورصة ومراقبمهابن شعلال كريمة،  2

 .92، ص5105، -بجاية–والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة 
 .511ايت مولود فاتح، المرجع السابق، ص 3
 ، السابق ذكره. (01-39من المرسوم المشريعي رق  ) 2المادة  انظر 4
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حيث ب مادية،يكون موضوع السمسرة طبقا للقواعد العامة أعمالا  التوسط:موضوع  -9
لايجاب قي ابملا وينمهييبدأ عمله بالبحث عن شخص يمعاقد مع العميل الذي وسطه 

ملاءه لدى ز  ويبحث والشراء،أما و ع ب فهو يملقى أمر العميل بالبيع  والقبول،
الوسطاء عن عرض يطابق رغبة عميله ث  يمعاقد باسمه الشخصي مع الطرف 

  القي  أي تسلي العقد،تنفيذ  بإتماممن يمعاقد معه  وأمامأمام عميله  ويلمزم ،الاختر
 للبائع. والثمنالمنقولة للمشمري 

تعمبر السمسرة اختميارية فكل ممعاقد حر في المعاقد مباشرة أو عن  التعاقد:حرية  -0
في حين جعل المشرع الجزائري المفاوض في القي  المنقولة الا عن  سمسار،طريق 
 . 1ع ب م وطريق 

لوسيط في حين يكون ا المحمرف،يلمزم السمسار ببذل عناية الرجل  الالتزام:طبيعة  -2
 لمالية،افيلقى على عاتقه المأكد من سلامة الأوراق  العملية، المالي ملزم بمنفيذ

 . 2من الالمزامات وغيرهامع الز ائن  تعاملهعند  والحذربقواعد الحيطة  والالمزام
  :تمييزه عن الوكيل العادي ثانيا:          

وكل لحساب الم شيءفوض شخص شخصا اختر للقيام بعمل يالوكالة عقد بمقمضاه      
اتقه تنفيذ على ع ويقع ز ونه،من  والشراءأن الوسيط يملقى أوامر البيع  و اعمبار، 3هو اسم
 لحسابو في هذا المقام يمدختل الوسيط باسمه  اليه،بحدود الأمر المرسل  ويمقيد أوامره،
  ي:ف، فيشابه نشاط الوسيط في البورصة مع نشاط الوكيل العادي الا أنهما يخملفان 4ز ونه
يجوز للوكيل العادي ممارسة أي نشاط قانوني أو تجاري  التجارية:ل ممارسة الأعما -0

في حين أن و م ع ب نشاطه محصور في تداول القي   الوكالة،طالما المزم بحدود 
 م.المنقولة أو أي نشاط اختر شرط الحصول على اعمماد من ل ت ع ب 

                                                             
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم النظام القانوني للسوق المالية الجزائريةحمليل نوارة،  1

 . 501، ص5100، -تيزي وزو-السياسية، جامعة مولود معمري 
 . 510عبد الباسط كري  مولود، المرجع السابق، ص 2
، 0322سبممبر  52، الموافق ل 0932رمضان عام  51( المؤرخ في 22-22) من الأمر رق  220المادة  انظر 3

 الممضمن ق م ج، المعدل والممم . 
 . 515ايت مولود فاتح، المرجع السابق، ص 4
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يشمل عمل يشمل مجال الوكيل العادي الأوراق المجارية في حين  الوساطة:مجال  -5
  المالية.ع ب الأوراق  م و

في حين يكون المزام و ع ب  العناية،الوكيل العادي ملزم ببذل  الالتزام:طبيعة  -9
 .1تحقيق نميجة

  بالعمولة:تمييزه عن الوكيل  ثالثا:        
الوكالة بالعمولة عقد يلمزم بمقمضاه الوكيل سواء كان فردا أو شركة بأن يجري عملا      

ل بالعمولة فالوكي وعليه العمولة،الموكل مقابل أجر يسمى  ولحسابباسمه الشخصي تجاريا 
سواء  يذهاوتنفهو ذلك الشخص الذي يمولى عن المجار مهمة ابرام العقود اللازمة لمجارته  

، بهذا المفهوم يمشابه نشاط وسيط البورصة مع 2كانت بيعا أو شراء أو غيرهما من العقود
باعمبار أن وسيط البورصة يقوم بعمل قانوني يممثل في ابرام عقد  لة،بالعمو نشاط الوكيل 

 : 3الا أنهما يخملفان في أجر،العميل مقابل  ولحسابباسمه الشخصي 
عقد الوكالة بالعمولة من العقود المجارية المي تكسب من يحمرفها  النشاط:ممارسة  -0

، 4الة بالعمولة  بأعمال الوكيشمرط توافر الأهلية المجارية في القائ وعليهصفة الماجر 
في حين يجب على وسيط ع ب الحصول على اعمماد من ل ت ع ب م لممارسة 

 ب.نشاط و ع 
مسؤولية الوكيل بالعمولة لا يشمل ضمان تنفيذ العقد مع الغير طالما  المسؤولية: -5

 عه،مفالموكل وحده الذي يمحمل عدم المنفيذ مع من تعاقد  وعليهل  يصدر منه ختطأ 
رام الصفقة باعمباره ينفذ أمر عميله في اب المنفيذ،حين يكون الوسيط ضامنا لممام في 

 معه.بالمالي يضمن تنفيذ الطرف الاختر الذي يمعاقد 

                                                             
، 0322قصي علي الضمور، المبادئ العامة في العقود المجارية وعمليات البنوك، د ط، الدار الجامعية، بيروت،  1

 . 02ص
، 0322محمدين، المبادئ العامة في العقود المجارية وعمليات البنوك، د ط، الدار الجامعية، بيروت، جلال وفاء  2

 .02ص
 . 502بلجراف سامية، المرجع السابق، ص 3
رسالة لاسمكمال ممطلبات الحصول على درجة الماجسمير، كلية الحقوق،  المزامات الوكيل بالعمولة،علي عبد الواحد،  4

  .03، ص5102وسط، جامعة الشرط الأ
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ي يحوزها ملا يلمزم الوكيل بالعمولة بصفة عامة بالمأمين على الأشياء ال التأمين: -9
 لشيء،املزممه طبيعة على اتفاق مبرم بين الطرفين أو اس لحساب الموكل الا بناء

ختلافا لوسيط البورصة الذي يعمبر ملزما بالمأمين عن الخسائر المي تصيب عملاءه 
  الخطأ.بسبب 

ر أمام لحساب العميل بالمالي يظه يباسمه الشخصيمعاقد الوكيل بالعمولة  التعاقد: -0
 ابلحسو بينما و ع ب رغ  أنه يمعاقد باسمه الشخصي  الأصلي،الممعاقد  وكأنهالغير 

العميل الا أن توقيعه باسمه الشخصي لا يعمبر أصيلا في مواجهة الغير بالمالي 
 .1لاقمه بالغير مصدرها القانون عف

 ،لغيرالا يسمحق الوكيل بالعمولة الأجرة الا عند ابرام العقد مع  استحقاق الأجرة: -2
عكس و ع ب الذي يحق له نميجة للمعلومات المي قدمها للأطراف الحصول على 

 . 2ولةعم
 

 الفرع الثاني: التكييف القانوني للوساطة المالية في البورصة 
منقولة في القي  ال يقدم الوسيط المالي مجموعة من الخدمات المالية في اطار الاسمثمار

عليه تخملف صفة الوسيط حسب طريقة تدختله  في ابرام الصفقة و طبيعة داختل البورصة، و 
من ز ونه  الشراءلقى الوسيط المالي أوامر البيع و ر يمففي المفاوض لحساب الغي ،3نشاطه

، 4، ما يجعل الوسيط في مركز وكيل او وكيل بالعمولةوجب عقد وكالة او وكالة بعمولةبم
غير ان  ،لقي  المنقولة بموجب توكيل تسيير، نجده في مركز وكيلفي تسيير حافظة او 

لة قو حين ان تسيير حافظة القي  المن، في ية تبرعية مال  يمفق على غير ذلكالوكالة العاد
السعي المصفقي او الموظيف المالي، كذلك في نشاط بموجب وكالة تكون مقابل عمولة، 

                                                             
 .003،002تواتي نصيرة، المرجع السابق، ص 1
 . 035قايد حفيظة، المرجع السابق، ص 2
 .00، صالمرجع السابقة، في عمليات البورصة _دراسة مقارن النظام القانوني للوسطاء الماليينوفامة سميرة، ب 3
 ،، مذكرة لنيل شهادة الماجسمير، كلية الحقوق ائري النظام القانوني لأمر البورصة في القانون الجز ، بن رزيق محمد 4

  .05، ص5109/5100_، السنة الجامعية: 0الجزائر -جامعة بن يوسف بن ختدة 
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يما منقولة ل المالية، واقمراح قمشمري الأصو يكون دور الوسيط البحث والعثور على مكممبي و 
 .1ر، ما يجعله في مركز السمساو يعها
المي  ،الذكرالسابق  (01_39)رق  المرسوم المشريعي من  09لنص المادة  و الرجوع 
يتعين على الوسطاء الماليين في عمليات البورصة أن يبرموا مع زبائنهم :" علىتنص 
أن تنص العقود لزوما على تقارير دورية يقدمها الوسطاء كل ستة  ويجب تفويض،عقود 

  .زبونه"أشهر على الأكثر من العمليات التي أجراها لحساب 
  وكالة.عقود  إطارب أن تم  في  ع م المشرع الجزائري شمل كل نشاطات ونجد أن  

 بعميله ب ع م و العقد الذي ير ط كذلك من النصوص المنظيمية المي اشارت على ان
( السابق ذكره المي 01_39من المرسوم المشريعي رق  ) 09نجد المادة  وكالة،هو عقد 
لى ع إياهم،للوكالة الممنوحة  وتنفيذاالزبائن علاقاتهم تجاه  إطارفي  ":علىنصت 

  لكو ظرو  السوق  أحسنالوسطاء في عمليات البورصة الحرص على تنفيذ الاوامر في 
 .ن"الزبائ لأوامراعتبارا 
صرف لكن عمليا لا يم وكالة،يكيف عقد الوساطة في البورصة على انه عقد  وعليه 

عمل ذلك ان الوسيط لا ي بعمولة،ما كوكيل الوسيط المالي في عمليات البورصة كوكيل ان
 ما ينطبق الغير،، لكن يعمل باسمه الشخصي لحساب 2فقط بصفمه وكيلا ينفذ عقد الوكالة

 .  3على وصف الوكيل بالعمولة
 و م، قلوكالة المنصوص عليها في عقد وكالة فانه يخضع للقواعد العامة ل وكونه 
لقواعد الموضوعة من طرف سلطة ضبط إضافة الى ختضوعه الى مجموعة من ا ،ق ت

 4.البورصة
 
 
 

                                                             
 .515ايت مولود فاتح، المرجع السابق، ص 1
 .022حجاج يمينة، المرجع السابق، ص 2
 .519يت مولود فاتح، المرجع السابق، صا 3
 .002ص ،حجاج يمينة، المرجع السابق 4
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وسيط ال المبحث الثاني: أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم
 المالي
نوفمبر  01كرس المشرع الجزائري صراحة في تعديل قانون العقو ات الصادر في  
 ساعواتنوية نظرا لمزايد الأشخاص المع المعنوي،المسؤولية الجزائية للشخص  5110

المسؤولية الجزائية بأنها صلاحية الشخص لمحمل الجزاء  وتعرف، 1مخاطرها وحدة نشاطها،
 .2الجنائي الناشئ عما يرتكبه من جرائ 

موافر جزائيا الا ب أنه لا يمكن ممابعمه المعنوي،لة الشخص ئتكمن ختصوصية مسا 
 .3بعمهبر غياب احداها يحول دون ممابحيث يعم ،مساءلمهجميع شروط 

 تقسي  المبحث الثاني الى المطالب المالية: سيم  وعليه 
               طبيعة الأشخاص المعنوية الخاضعة للمسؤولية الجزائية عن جرائ   المطلب الأول:

 الوسيط المالي
 الوسيط المالي المساءلة الجزائية للشخص المعنوي عن جرائ المطلب الثاني: 

 
شخاص المعنوية الخاضعة للمسؤولية الجزائية عن جرائم الوسيط المطلب الأول: طبيعة الأ

 المالي 
لا يجوز ممارسة نشاط الوساطة المالية في البورصة الا للأشخاص المعنوية المي        

تكمسب صفة وسيط مالي في البورصة لابد من  وحمى النشاط،ختصها المشرع لمزاولة هذا 
تقسي  المطلب الأول الى الفروع   مسي وعليه .والإجراءاتاسميفاء مجموعة من الشروط 

 المالية:
 رسة الوساطة المالية في البورصة الأشخاص المعنوية المؤهلة لمماالفرع الأول:        
 اكمساب صفة وسيط عمليات البورصة  وإجراءاتشروط الفرع الثاني:        

 

                                                             
(، مجلة البحوث أسباب انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشخص المعنوي في القانون الجزائريحزيط محمد، )1

 .010، د س ن، ص6والدراسات القانونية والسياسية، ع
 044، ص8100عبد الرحمان خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر،  2
 لاجتماعية،ا والعلوم الآداب(، مجلة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري) فرحاوي،العزيز  عبد 3

 .21ص  ،8102 ،8ع 
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 لمالية في البورصة الفرع الأول: الأشخاص المعنوية المؤهلة لممارسة الوساطة ا
 م  ئة وفختص المشرع الجزائري نشاط المفاوض على القي  المنقولة في البورصة على 

 ،(في الشركات المجارية المي تنشأ ختصيصا للوساطة في البورصة )أولا والمممثلة ،ع ب
  (.المالية )ثالثا والمؤسسات (،)ثانيا والبنوك
  :شأ خصيصا للوساطة في البورصةتن الشركات التجارية التي أولا:         

 002بالرجوع للقواعد العامة نجد أن المشرع الجزائري قد عرف الشركة في نص المادة 
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو أكثر على " على:المي نصت  1ق م ج

المساهمة في نشاط مشترك وتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد وهد  اقتسام الربح 
حملون كما يت مشتركة.أو تحقيق اقتصاد أو ولوغ هد  اقتصادي  ي منفعة  ينتج،ي الذ

  ".الخسائر التي قد تنجر عن  لك
ل  يحدد المشرع الجزائري نوعا محددا من الشركات المخصصة للوساطة المالية في 

  الرجوعو  النشاط،البورصة بل جعلها مفموحة لكل شركة تجارية تريد المخصص في هذا 
نجد أن المشرع قد حدد أنواع الشركات المجارية في نص 2واعد العامة في الق ت ج للق

 ات  والشركاتالتوصية  وشركاتتعد شركات التضامن " بنصه:منه  200/5المادة 
  ."يكن موضوعها ومهماالمساهمة تجارية بحكم شكلها  وشركاتالمسؤولية المحدودة 

حيث كانت تنص على أن تكون شركة  المادة،عكس ما كان الأمر قبل تعديل هذه 
الوساطة شركة ذات أسه  مما يعني أن تمخذ شكل شركة المساهمة أو شركة الموصية 

 .3بالأسه 
عمليا لا يمكن لشركات الوساطة في البورصة الا أن تمخذ شكل شركة مساهمة أو  

 .  4نظرا لضخامة حج  رأس المال المطلوب لمأسيسها بالأسه ،شركة توصية 
 

                                                             
 .، يمعلق بالق م، المعدل والممم 2032سبممبر  52(، المؤرخ في 22_22الأمر رق  ) 1
، المعدل ج ، الممضمن ق ت0322سبممبر سنة 52الموافق  0932رمضان عام  51( المؤرخ في 23_22الأمر رق  ) 2

 والممم .
(، السابق ذكره على: يمكن أن يمارس عمل الوسيط في 01_39من المرسوم المشريعي رق  ) 2حيث نصت المادة  3

 عمليات البورصة، بعد اعمماد من اللجنة، أشخاص طبيعيون أو شركات ذات أسه  تنشأ ختصيصا لذا الغرض. 
 .02المرجع السابق، ص، نظام القانوني للوسطاء الماليين في عمليات البورصة _دراسة مقارنةال بوفامة سميرة، 4
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  :البنوك ثانيا:       
 بالرجوع للفقه نجد عدة تعريفات والقرض،الممعلق بالنقد  1(00_19الأمر ) ل  يعرف

  الحديثة. ومنهامنها الكلاسيكية 
 هو مؤسسة تعمل كوسيط مالي بين مجموعمين رئيسيمين من" للبنك:/التعريف الكلاسيكي 0

 هوتنميمالى الحفاظ عليه  حماجوتالمجموعة الأولى لديها فائض من الأموال  العملاء،
الثانية هي مجموعة من العملاء تحماج الى أموال لأغراض أهمها الاسمثمار أو  والمجموعة

  ."كلاهماالمشغيل أو 
هو مجموعة من الوسطاء الماليين الذين يقومون بقبول ودائع  "للبنك:/التعريف الحديث 2

ما ب وختدممه والخارجيلممويل الداختلي عمليات ا وتزاولمحددة  لأجالتدفع عند الطلب أو 
نمية عمليات ت وتباشرالاقمصاد القومي  ودع الدولة  وسياسةيحقق أهداف ختطة المنمية 

بما في ذلك المساهمة في انشاء المشروعات  والخارج،المالي في الداختل  والاسمثمارالادختار 
 .2"المركزي  يقررها البنك وفقا للأوضاع المي ومالية وتجاريةيمطلب من عمليات مصرفية  وما
  :المؤسسات المالية ثالثا:     

نجد أن المشرع ل  يعط تعريفا للمؤسسات  ذكره،( السابق 00_19رق  ) بالرجوع للأمر    
مؤسسات وسيطة في عملية  "أنها:رجوعا للفقه عرفت المؤسسات المالية على  المالية،

اعدة لمس والسنداتعتماد على الأسهم بالا والشركات،التمويل التي تحدث وين الجمهور 
المالية  الحوافظ وتسييرالجمهور في الاكتتاب  ومساعدةالشركات في طرح أوراقها المالية 

 .3"لصالح الزبائن
حيث وكلت في  ،0332تجدر الإشارة الى أن شركات الوساطة تجسدت فعليا سنة    

  منها:المأمين  وشركاتالبداية للبنوك 
  .فلاحة والمنمية الريفيةبنك ال -       
 .البنك الخارجي الجزائري  -       

                                                             
 ، الممضمن ق ن ق 5119أوت  52الموافق  0050جمادى الثانية عام  52( المؤرخ في 00_19الأمر رق  ) 1
 .2،2، ص 1125، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 0محمد الصيرفي، إدارة المصارف، ط 2
لية العلوم ك تقيي  المؤسسات لأغراض المعامل في البورصة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسمير،صالحي فميحة،  3

 .3، ص5112_5112، السنة الجامعية: -الاقمصادية وعلوم المسيير، جامعة باجي مخمار _عنابة
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  .بنك المنمية المحلية -       
 .البنك الوطني الجزائري -       
 .نأميإعادة المالصندوق الوطني للموفير والاحمياط، الشركة الجزائية للمأمين و -       
  .رية للمأمينشركة الجزائرية للمأمين الشامل والشركة الجزائال-       

وجود قس  مسمقل لضمان  لإثباتمنحت اعمماد مؤقت لمدة ختمس سنوات،  وقد         
الفصل بين أنشطة الوساطة والأنشطة الأخترى، و عد انقضاء المدة سحبت الاعممادات، 
وكونت شركات أسه  تعمل ختصيصا لغرض الوساطة في البورصة، بحيث منح الاعمماد 

( السابق ذكره الذي 01-39  بمقمضى المرسوم المشريعي رق  )لخمس شركات ت  اعمماده
وشركات المأمين وصناديق المساهمة، بمنحه  اعممادا مؤقما  الماليةسمح للبنوك والمؤسسات 

 : شركات الوساطة الاتية بإنشاءمن تاريخ اعمماده ، مما سمح  ابمداءسنوات  2لمدة 
الصندوق الوطني للمعاون الفلاحي  جزائري،المكونة من البنك الخارجي  المالي:الراشد -

  المأمين. وإعادةشركة المأمين 
نمية بنك الم الجزائري،مكونة من البنك الوطني  والتوظيف: للإرشادالمؤسسة المالية -

  للمأمين.الجزائرية  والشركةالمحلية 
لموفير لالصندوق الوطني  الجزائري،مكونة من القرض الشعبي  العامة:المؤسسة المالية -

 الشامل.الجزائرية للمأمين  والشركة والاحمياط
هو الوسيط  وكان بنك، ن اليونيو مكونة من  (:Union Bankيونين ونك وروكرايج )-

 . 1الوحيد برأس المال الخاص حيث قدر بمليون دينار جزائري 
للمرسوم  والممم ( المعدل 10-19ث  تمت تصفية هذه الشركات بموجب القانون رق  )

نوك سمة ب دبمسيير اعمماأقسام مخمصة  وانشات ذكره،( السابق 01-39شريعي رق  )الم
عمومية بصفة وسيط في عمليات البورصة لمصبح البنوك هي الشخص الوحيد المعممد 

  المالية:لممارسة الوساطة في عمليات البورصة، حيث تمكون من أسماء البنوك 
 (BARD)الريفية  والمنميةبنك الفلاحة -      
 (BEA)البنك الخارجي الجزائري -      

                                                             
لاقمصادية مجلة الإصلاحات ا، (رها القانوني في الجزائرشروط ومهام الوسطاء الماليين في البورصة واطا)سليمة نشنش،  1

 .02،02، ص5113، 2والمكامل في الاقمصاد العالمي، ع
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 (BDL)بنك المنمية المحلية -      
 (BNA)البنك الوطني الجزائري -      
 (CPA)القرض الشعبي الجزائري -      
 (CNEP)بنك - والاحمياطالصندوق الوطني للموفير -      
  (BNP Pariba EL-Djzair) الجزائربي أن بي باريبا -      
 سوسيمي جنرال الجزائر -      
 (Tell Markets)تل ماركس -      
 بنك البركة -      
 1بنك السلام-      

 
  البورصةالفرع الثاني: شروط وإجراءات اكتساب صفة وسيط عمليات 

لا يمكن لو م ع ب احمكار نشاط المفاوض في البورصة الا بعد حصوله على ترختيص 
ذا ه ويعرف الاعمماد،بشرط  لإختلالهيه الجزائية قامت مسؤول والاع ب م  و من طرف ل

هدف لصاحبه بالمشاركة في نشاط ي ويسمحالمنفردة  بالإرادةالأختير على أنه تصرف صادر 
على هذا الاعمماد وجب اتباع  وللحصول، 2لمحقيق المصلحة العامة تحت الرقابة الإدارية

   (.)ثانيا والإجراءات (،مجموعة من الشروط )أولا
  :شروط اعتماد و م ع ب أولا:        
الشركات المي تلممس الاعمماد امملاك رأس  مرط المشرع علىاش الشركة:رأس مال  -0

مكنها غير أنه ي نقدا،مال اجمماعي قدره عشرة ملايين دينار جزائري يدفع كليا أو 
على البنوك  ، بينما اشمرط3لمقاييس أموال ختاصة تحددها اللجنة الخضوع

مالية تخصيص ختلاف مالي يضمن اسمقلالية المسيير بين الوساطة ال والمؤسسات

                                                             
، على الساعة 5151مارس  01ت  الدختول اليه بماريخ  ، www.cosob.orgلجنة تنظي  عمليات البورصة ومراقبمها، 1

09:02 . 
 .23حجاج يمينة، المرجع السابق، ص 2
 .(، السابق ذكره10-02القانون رق  ) من 2المادة  3
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ا م الصفقة،باعمبار ان الوسيط ملزم بضمان تنفيذ  1.المصرفية والأنشطةالمالية 
 2.يحم  عليه وجوب أن يمملك ملاءمة مالية تمكنه من الوفاء بهذه الالمزامات

اية للمسمثمرين من حم وذلك ،3أن يكون مقرها الاجمماعي بالجزائر الشركة:مقر  -5
كذلك في حالة نشوب نزاعات على الشركات الراغبة في الحصول  الوهمية،الشركات 

 .4على الاعمماد أن تثبت امملاكها لفرع لها في الجزائر
إضافة الى المقر الاجمماعي يشمرط حيازة محلات ملائمة لضمان أمن مصالح 

  الز ائن.
سير مكلف بالإدارة العامة تموفر فيه شروط أن يكون لها على الأقل م الشركة:إدارة  -9

 .5المنصوص عليها في تعليمة ل ت ع ب م والمأهيلالكفاءة 
  :الوسيط المالي في عمليات البورصةإجراءات اعتماد  ثانيا:        

  يلي:يرفق طلب الاعمماد بما       
  ؛من هذا النظام7 22و 206المطلو ة في المادتين  الضماناتوثائق اثبات -
  ؛والحذرالانضباط  وقواعدالمهنة  بآدابالالمزام -
  ؛وثيقة اثبات ملكية أو اسمئجار محلات مخصصة لنشاط و ع ب-
 الالمزام باكمماب أو شراء حصة من رأسمال شركة تسيير بورصة القي  ضمن -

                                                             
على البنوك والمؤسسات المالية التي  ":(، السابق ذكره على ما يلي10_02من النظام رق  ) 2حيث نصت المادة  1

تقدم طلبا لاعتمادها من أجل ممارسة نشاط الوساطة في عمليات البورصة تبرير وجود قسم مرتبط مباشرة بالإدارة 
لية التسيير، لاسيما المحاسبية وين نشاط الوساطة في عمليات البورصة والنشاطات الأخرى العامة لضمان استقلا 

 .  "للبنك أو المؤسسة المالية
 .00المرجع السابق، ص، النظام القانوني للوسطاء الماليين في عمليات البورصة _دراسة مقارنة بوفامة سميرة، 2
 .ابق ذكره(، الس10-02النظام رق  )من  2المادة  أنظر 3
 .032حمليل نوارة، المرجع السابق، ص 4
 .(، السابق ذكره10-02من النظام رق  ) 2المادة  أنظر 5
(، السابق ذكره على ما يلي: يجب على و م ع ب الاكمماب في عقود 10-02من النظام رق  )20حيث نصت المادة  6

 ف وسرقة الأموال والقي  المودعة لديه  من طرفتأمين تضمن مسؤوليمه  تجاه ز ائنه  وختاصة ضد مخاطر ضياع واتلا
 ز ائنه .

تخضع نشاطات و ع ب لمراقبة  ":(، السابق الذكر على ما يلي10-02من النظام رق  ) 22حيث نصت المادة  7
اللجنة، يمكن الأعوان المؤهلين اجراء تحقيقات لدى و ع ب وتعطى لهم كل وثيقة ضرورية كما يمكنهم الدخول الى 

 ."ت  ات الصبغة المهنية خلال ساعات العمل العاديةالمحلا
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  ؛الشروط المي تحددها اللجنة
  .1الالمزام بدفع المساهمة لصندوق ضمان و ع ب-

 . 2بات الاعمماد بملف يمكون من عناصر تحددها اللجنة بموجب تعليمةطل وترفق
  رفضه:تصدر قرارا اما بمنح الاعمماد أو  للملف، عد دراسة اللجنة و 

  مرحلين:يكون على  الاعتماد:/ منح 0
  المؤقت:الاعتماد  مرحلة-أ

 3.قتماد مؤ يرسل للوسيط قرار منح اعم مالية:كان طالب الاعتماد ونكا أو مؤسسة  إ ا-
 :بالبورصةاذا كان طالب الاعمماد شركة تجارية أنشأت ختصيصا لغرض الوساطة -

يقدم وثائق تحددها ل ت ع ب م للشهادة على شهرا ، و  05له رختصة انشاء مدتها تقدم 
  المسيرين.سمعة 

حالة كانت الوثائق غير كافية يعيد الملممس تقدي  طلب الاعمماد للجنة بمممي   وفي  
اللجنة تحديد نشاطات و ع ب  و إمكان، 4المطلو ة والوثائقف بإضافة المعلومات المل

المقدمة في الملف غير كافية لممارسة  والوسائلاعمبرت أن العناصر  إذابصفة مؤقمة 
 .  5كل النشاطات المطلوب من أجلها الاعمماد

  النهائي:الاعتماد  مرحلة-ب 
 6م قب  تاكممب و ع ب في رأس مال ش  ذاإلا يصبح الاعمماد فعليا الا         

بعد الاكمماب أو اكمساب حصة من رأس مال  اللجنة،حسب الشروط المي تحددها 

                                                             
   .(، السابق ذكره10-02من النظام رق  ) 3المادة  أنظر 1
   .(، السابق ذكره10-02النظام رق  )من  2المادة  أنظر 2
  .(، السابق ذكره10-02من النظام رق  ) 01المادة  أنظر 3
 .ذكره (، السابق10-02من النظام رق  ) 00المادة  أنظر 4
  .(، السابق ذكره10-02من النظام رق  ) 05المادة  أنظر 5
(، السابق ذكره شركة تسيير بورصة القي  المنقولة على أنها: 01-39من المرسوم المشريعي رق  ) 02عرفت المادة  6

ي حول القي  تجر شركة لإدارة بورصة القي  المنقولة تأختذ شكل شركة ذات أسه ، وتمولى عملية تسيير المعاملات المي 
 المنقولة في البورصة. 
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نشر موضوع قرار ويم   ،1الاعمماد نهائياو ع ب اللجنة المي تجعل  ويعل  ،شركةال
 .2اللجنة في الجريدة الرسمية

  الاعتماد:/ بالنسبة لرفض 2 
 ويجوز معللا،عمماد من قبل ل ت ع ب م وجب أن يكون قرارها ت  رفض الا إذا      

لطالب الاعمماد رفع طعن أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار 
قراره ختلال ثلاثة أشهر من  ويصدر بالإلغاءمجلس الدولة في الطعن  ويبث اللجنة،

 .3تاريخ تسجيله
 

 لشخص المعنوي عن جرائم الوسيط الماليالمطلب الثاني: المساءلة الجزائية ل
افر مجموعة يجب تو  معنويا،م ع ب باعمباره شخصا  طللوسيالجزائية لقيام المسؤولية 

ي  المطلب تقسسي   وعليه ،له اسناد المسؤولية الجزائيةمن الشروط المي يمكن من ختلالها 
 الثاني الى الفروع المالية: 

 ية للشخص المعنوي لة الجزائئشروط المساالفرع الأول: 
 لماليااسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائ  الوسيط الفرع الثاني: 

 
  المعنوي لة الجزائية للشخص ئالفرع الأول: شروط المسا

مكرر  20لة الشخص المعنوي صراحة في المادة ئشروط مسا ي الجزائر حدد المشرع 
المعنوية  والأشخاصالمحلية  ماعاتوالجباستثناء الدولة  ":علىالمي نصت  4ق ع

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب  العام،الخاضعة للقانون 
 علىو  "،لحسابه من طر  أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على  لك

هذا الأساس يمكن تقسي  شروط مساءلة الشخص المعنوي الى شروط ممعلقة بمرتكب 
 ممعلقة بالجريمة )ثانيا(  وشروط (،جريمة )أولاال

                                                             
  .(، السابق ذكره10-02من النظام رق  ) 09المادة  أنظر 1
  .(، السابق ذكره10-02من النظام رق  ) 00المادة  أنظر 2
  .(، السابق ذكره10-19من القانون رق  ) 3المادة  أنظر 3
 .مم ، السابق ذكره (، الممضمن قانون العقو ات، المعدل والم022-22الأمر رق  ) 4
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 :الشروط المتعلقة بمرتكب الجريمة أولا:       
  في:تممثل  المعنوي،شروط مسممدة من طبيعة الشخص  وهي  
 :الخاص/ خضوع الشخص المعنوي للقانون 1

 الدولة،نجد أن المشرع الجزائري قد أخترج  ع،مكرر ق  20بالرجوع لنص المادة 
 ئية،الجزاالمعنوية الخاضعة للقانون من نطاق المساءلة  والأشخاص المحلية،عات الجما

من قبل النيابة العامة ضد هذه  ومباشرتهابحيث لا يمكن تحريك الدعوى العمومية 
مما يجعل نطاق مسؤوليمها ينحصر في المسؤولية المدنية عن  المعنوية،الأشخاص 

 2.ق ا م ا 211/5وفقا للمادة  1القضاء المخمصطريق اللجوء للقضاء الإداري باعمباره 
 لخاص،ابالمالي فلا يخضع للمسؤولية الجزائية الا الشخص المعنوي الخاضع للقانون 

  الأختيرة:بهذه  ويقصد
  ؛الشركات المجارية-      
 ؛المجمعات ذات المصلحة الاقمصادية-      
  ؛رياضيأو ال والثقافيالشركات ذات الطابع الاجمماعي -      
  .3المؤسسات العمومية الاقمصادية المي يحكمها القانون المجاري -      

"تلك الكيانات المي يكونها الأفراد سواء لمحقيق غرض ختاص  أنها:كما تعرف على 
  .4"وجمعياتحسب الغرض منها الى شركات  وتنقس  عام،أو غرض ذي نفع 

 
 

                                                             
أطروحة مقدمة  ،الحماية القانونية للودائع المصرفية لدى المؤسسات البنكية في المشريع الجزائري بن الشيخ نور الدين،    1

-5100امعية: ، السنة الج-باتنة-لخضرلنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قس  الحقوق، جامعة الحاج 
 .039، ص5102

، الممضمن ق ا ج ا، على 5112فيراير سنة 52(، المؤرخ في 13-12من القانون رق  )211/5حيث نصت المادة  2
المحاكم الإدارية ... تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قاول للاستئنا  في جميع القضايا، التي تكون ما يلي: "

 الصبغة الإدارية طرفا فيها "الدولة أو الولاية أو البلدية أو احدى المؤسسات العمومية  ات 
 .903، ص5100، دار هومة، الجزائر، 02أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ط 3
محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق بوجع عام )الأشخاص، الأموال، الاثبات( في القانون المدني، )د ط(، المؤسسة  4

 .025،020، ص0322الوطنية للكماب، الجزائر، 
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  :الشرعيين / ارتكاب الجريمة من طر  أجهزته أو ممثليه2  
مكرر ق ع الأشخاص الذين يمرتب على  20حصر المشرع الجزائري في المادة 

  .1الشرعيين وممثليهفي أجهزته  المعنوي،جرائمه  قيام مسؤولية الشخص 
كل  ه:أنيعرف هذا الأختير على  الشرعي،يخملف مفهوم الجهاز عن مفهوم الممثل      

. 2لأساسي للشخص المعنوي تفويضا لممثيلهشخص طبيعي يخوله القانون أو القانون ا
فالممثل الشرعي هو شخص طبيعي له السلطة القانونية المي يكون مصدرها  وعليه

في  ي،المعنو أو السلطة الاتفاقية المي يكون مصدرها نظام تأسيس الشخص  القانون،
سب ح العام،المدير  –رئيس مجلس الإدارة  –المسير  مثل: الأختير،المصرف باس  هذا 

 إضافة الى الممثل القضائي الذي يوكل المعنوي،الشكل القانوني الذي يمخذه الشخص 
قت أو المدير المؤ  المعنوية،له القضاء مهمة مباشرة إجراءات المصفية لأحد الأشخاص 

 .3الذي يمثل الشخص المعنوي أمام القضاء
لذي لبسيط ابالمالي يسمبعد من مفهوم الممثل القانوني المسمخدم أو العامل ا

باسمثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة  4،يمصرف من نفسه إضافة الى الممثل الفعلي
ق  290و 212ذات الأسه  حيث أضافت المسير الفعلي بموجب المادتين  والشركات

 .5ت ج
أما بالنسبة لمفهوم الجهاز يقصد به الهيئات المحددة وفقا للقانون أو النظام      

 فيشمل مفهوم بذلك الأعضاء المكونين باسمه،ص المعنوي للمصرف الأساسي للشخ
 نون خص طبيعي أو معنوي يخوله القابالعضو كل ش ويقصد وفروعه،للشخص المعنوي 

                                                             
... يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي  ":مكرر ق ع ج على ما يلي 20حيث نصت المادة  1

 ".ترتكب لحسابه من أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على  لك
ا ج ج، المعدل  ، الممضمن ق0322يونيو سنة  2( المؤرخ في 022-22من الأمر رق  ) 5/5مكرر  22المادة  أنظر 2

  .والممم 
 .030،039بن الشيخ نور الدين، المرجع السابق، ص 3
ة ، أطروحة لنيل شهادة الدكموراه، كليالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص عن جرائ  الصرفهباش عمران،  4

 .092ص، 5102-5102، السنة الجامعية: -المسيلة– بوضيافالحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 
، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالمسؤولية الجزائية لمسيري الشركاتعمار مزياني،  5

 .529، ص5109-5105، السنة الجامعية: -باتنة-لخضرجامعة الحاج 
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 .1سواء قام به شخصيا أم فوض الغير للقيام به باسمه،الأساسي المصرف 
ين مجلس المدير  –مجلس الإدارة  –يممثل أعضاء الشخص المعنوي في الجمعية العامة  
حسب الشكل القانوني الذي يمخذه  ..للمساهمين.الجمعية العامة  –مجلس المراقبة –

 .2الشخص المعنوي 
 كشركة أم تمخذ بنفسها القرارات المنفذة من معنويا،كما يمكن للعضو أن يكون شخصا 

عية مفي هذه الحالة يكون العضو شركة مسيرة أو ج (،طرف الشركات المابعة لها )الفروع
المأكد من صفة العضو بالرجوع الى القانون الأساسي  ويمكن الحالة.عامة حسب 

لك في ذ وتخضع العامة،أو قرارات الجمعية  الداختلية،أو لائحمه  المعنوي،للشخص 
 .3لمحكمة الموضوع تحت رقابة المحكمة العليا

لشخص ا أما بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يخوله القانون تفويضا لممثيل      
  .4القانوني الذي يحكمه والنصفيجب الرجوع الى شكل الشخص المعنوي  المعنوي،
مكرر ق ع ج نجد أن المشرع ل  ينص صراحة على  20لنص المادة  و الرجوع 

حالة تجاوز العضو أو الممثل حدود اختمصاصه الممنوحة له بموجب القانون أو النظام 
الا أنه يسمشف من ختلال بيان المشرع حدود  المعنوي، الاتفاقي للشخصالأساسي أو 
فيسأل  وي،المعنأنه في حالة تجاوزها تنمفي المسؤولية الجزائية للشخص  اختمصاصه،

 .5العضو أو الممثل شخصيا عن فعله
 
 

                                                             
لقانونية مجلة الحقوق للبحوث ا ،دراسة مقارنة(–أساس وشروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي )بوصنو رة مسعود،  1

 .523، ص5113، 5والاقمصادية، ع 
كلية  ، أطروحة دكموراه،الاعمراف بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في القانون الجزائري أحمد الشافعي،  2

 .525، ص5105-5100، السنة الجامعية: – 0جامعة الجزائر - الحقوق، بن يوسف بن ختدة
ية الحقوق ، رسالة لنيل شهادة الدكموراه، كلالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقمصادية بلعسلي ويزة، 3

 022،020.، ص5100ماي  00، تاريخ المناقشة: -تيزو وزو –والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
أطروحة  ،ئ  الشركات المجارية نموذجاجرا–العقاب في القانون الجنائي للأعمال ، ختصوصية المجري  و رشيد بن فريحة 4

 .521،523، ص5102-5102: تلمسان، السنة الجامعية-ة، جامعة أبو بكر بلقايدالعلوم السياسيدكموراه، كلية الحقوق و 
 .529، المرجع السابق، صالمسؤولية الجزائية لمسيري الشركاتعمار مزياني،  5
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 :الشروط المتعلقة بالجريمة ثانيا:     
 نوي،المعالشخص  وممثليشروط ممعلقة بالفعل المجرم الذي ترتكبه أجهزة  وهي

 في: وتممثل
 :المعنوي ارتكاب الجرائم لحساب الشخص  /1

... يكون الشخص المعنوي مسؤولا  :"علىمكرر ق ع ج  20نصت المادة       
لجرائ  ا بمعنى لا يسأل الشخص المعنوي عن ،لحسابه"جزائيا عن الجرائم التي ترتكب 

حمايمه من ه أو لارتكبت لصالح إذاالمي تقع من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين الا 
، 1لشرعيينا وممثليهللمصلحة الشخصية لأجهزته يسأل عند ارتكاب جرائ  لا و  ضرر،أي 

لة حا محمملة،محققة أو  مباشرة،مباشرة أو غير  معنوية،سواء كانت مصلحة مادية أو 
 .2"أو مؤجلة

  :/وجود نص خاص يقرر صراحة مساءلة الشخص المعنوي 2
مسؤولية الشخص المعنوي كقاعدة عامة لجميع الجرائ  ث  أقر المشرع الجزائري       

ختاضعة لمبدأ المخصص بجعل هذه المسؤولية مقمصرة  وجعلهاتراجع في نفس المادة 
ة فانه يجب تطبيقا لمبدأ الشرعي وعليه فقط،فقط على الحالات المي ينص عليها القانون 

 نوي،المعع به الشخص اثبات وجود النص القانوني الخاص الذي يجرم الفعل المماب
مكرر  20بالمالي لا يكفي تأسيس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على نص المادة 

ق ع انما وجب وجود نص ختاص يعاقب الشخص المعنوي على ذلك الفعل. الا ان 
سأل المي لا ي والمخالفةالمشرع ل  يحدد المخالفة المي يسأل عنها الشخص المعنوي 

رغ  أنه يعاقب الشخص المعنوي على جميع  والجنح،في الجنايات كما حددها  عنها،
منيا فان المشرع قد أقر ض الجزائية،كانت العقو ة نميجة للمسؤولية  وطالما المخالفات،

 .3طبيعمهو مسؤولية الشخص المعنوي عن جميع المخالفات باسمثناء تلك المي لا توافق 
 

                                                             
، -0-، رسالة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر رينمسؤولية البنك عن أختطاء المديبراهيمي بديعة،  1

 .550، ص5102_5102السنة الجامعية: 
 .505، د س ن، ص2، مجلة العلوم الاجمماعية، عالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي()عمار مزياني،  2
 .505، صالمرجع نفس 3
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    يلشخص المعنوي عن جرائم الوسيط المالالفرع الثاني: اسناد المسؤولية الجزائية ل
( 10_19( المعدل والممم  بالقانون رق  )01_39بالرجوع للمرسوم المشريعي رق  )

 السابق ذكره، نجد انه لا يوجد نص ختاص يعاقب و م ع ب باعمباره  اشخاص معنوية
 يفي الشركات المجارية المي تنشا ختصيصا لغرض الوساطة فر محددة على سبيل الحص

البورصة، والبنوك، والمؤسسات المالية، بالمالي فالمشرع الجزائري ل  يقر بمسؤولية و م ع 
، باعمبار ان العقو ات المنصوص عليها في 1ب سواء كانت مسؤولية مباشرة او تضامنية

من نفس المرسوم تنص على عقو ات تمناسب وطبيعة الشخص  21الى  22المواد من 
مكرر  20بنص صريح على نص المادة  لأحالع عقاب و م ع ب الطبيعي، فلو أراد المشر 

من نفس المرسوم الى مسؤولية و ع ب حيال  002ق ع ج، كذلك أشار في نص المادة  
دفعها، وهذا  في السوق و بشأنهاامريه  بالسحب وتسلي  القي  المنقولة المقبولة الممفاوض 

ة الممعلقة نص على المسؤولي لأنهيين، النص يمعلق فقط بالمسؤولية المدنية للوسطاء المال
.باسمثناء العقو ات المهنية و المأديبية عند اختلال و م ع ب 3بالسحب فقط بالأمرين

-39من المرسوم المشريعي رق  ) 22بالواجبات المهنية المنصوص عليها في نص المادة 
يع العقو ات ق( السابق ذكره، و هي عقو ات تصدرها غرفة مسمقلة تابعة ل ت ع ب م لمو 01

 ، والمممثلة في: 4الإدارية على و م ع ب
 الإنذار؛ -
 المو يخ؛ -
 حظر النشاط كله أو جزئه مؤقما أو نهائيا؛ -
 سحب الاعمماد؛ -

                                                             
أطروحة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قس   ،جرائ  البورصة _دراسة مقارنةسليماني صبرينة،  1

 .52، ص 5102ماي  59، تاريخ المناقشة: -تيزي وزو-الحقوق، جامعة مولود معمري،
يعد الوسطاء في عمليات البورصة مسؤولين حيال " :( على01_39من المرسوم المشريعي رق  ) 00تنص المادة  2

   لقيم المنقولة المتفاوض بشأنها في السوق ودفعها".امريهم بالسحب وتسليم ا
لدكموراه، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة االحماية الجنائية لأوراق البورصة في المشريع الجزائري والمقارن حمزة عبد الوهاب،  3

 .92، ص، 5109_5105، السنة الجامعية: -عنابة-مخماركلية الحقوق، جامعة باجي 
 . 900المرجع السابق، صسليماني صبرينة،  4
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و/أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين دينار أو مبلغ المغن  المحممل تحقيقه  -
 بفعل الخطأ المرتكب.

 .1عوان المكلفين من طرف و م ع بإضافة الى سحب البطاقة المهنية من الأ
م منها لانعدا والإفلاتعلى هذا الأساس يمكن ل و م ع ب ارتكاب جريمة من الجرائ  

لى فمن جهة اشمرط ع تناقض،بهذا يكون المشرع الجزائري قد وقع في  .2الأساس القانوني
 جهة أخترى ل  يرد أي نص حول مساءلمها ومن معنوية،و م ع ب ان يكونوا اشخاص 

ه ما نصت علي باسمثناء ذلك أن العقو ات الإدارية غير كافية لردع و م ع ب، جزائيا،
يلزم الوسطاء في عمليات البورصة  ":علىالمي نصت  المرسوم،من نفس  05المادة 

 ني،المهحساباتهم بالسر  ومأموروالمسجلون  واعوانهم ومسيروهم بإدارتهم والقائمون 
، حيث يسأل و م ع ب "المهني وفقا لقانون العقوباتعلى عدم التقيد بالسر  ويعاقب
 جزائيا.
ورصة في الب والمسمثمريننظرا لما تسببه هذه الجرائ  من اضرار بالممعاملين و 

اتجهت اغلب المشريعات العر ية الى معاقبة الشخص المعنوي عن جرائ   ككل، والاقمصاد
 سمثمرينوالمادية للدولة بصفة عامة لحماية السياسة الاقمص تأكيدا المالية،تداول الأوراق 

 .3بصفة ختاصة من هذه الجرائ 
  المصري:/ التشريع 1

المصري مسؤولية غير مباشرة للشخص المعنوي عن جرائ  تداول  عاقر المشر 
من ختلال إقرار غرامة تضامنية مع الشخص الطبيعي المحكوم عليه  المالية،الأوراق 

( لسنة 32من قانون سوق المال رق  ) 22مادة من ختلال نص ال الغرامات،في دفع هذه 
 يعاقب ":يليحيث نصت على ما  المالية،الممضمن جرائ  تداول الأوراق  ،0335

                                                             
، 0002رجب عام  02(، المؤرخ في 15_32من نظام لجنة تنظي  عمليات البورصة ومراقبمها، رق  ) 2انظر المادة  1

 .والممعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين بمداول القي  المنقولة في البورصة
 .522حجاج يمينة، المرجع السابق، ص 2
، دار الثقافة للنشر والموزيع، 0اول الأوراق المالية _ الحماية الجزائية دراسة مقارنة_، طسيف إبراهي  المصاورة، تد 3

 .025، ص5105عمان، الأردن، 



 الوسيط المالي كمحل للمسؤولية الجزائية                                     الفصل الأول

 

~ 36 ~ 
 

ركة أموال الش وتكون  القانون،هذا  لأحكامالمسؤول عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة 
    1ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية"

 واللبناني:التشريع السوري  /2  
أقر المشرع السوري مسؤولية الشخص المعنوي عن جميع الجرائ  بما فيها جرائ  

المي نصت  ،2قانون العقو ات السوري  513/5من ختلال نص  المالية،تداول الأوراق 
  .وإرادة/لا يحكم على أحد بعقوبة مالم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي 1"على:
 هاوممثليادارتها  وأعضاءعتبارية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها /الهيئات الا2

 .هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة او بإحدى وسائلها يأتون عندما  وعمالها
 .الحكم ونشر والمصادرةلا يمكن الحكم عليها الا بالغرامة  ولكن/ 3 

الغرامة من العقوبة اودلت  الغرامة،كان القانون ينص على عقوبة اصلية غير  وإ ا
  ".03و 06و 53بالهيئة الاعتبارية في الحدود المعنية في المواد ال  وانزلتالمذكورة 

 3.من قانون العقو ات اللبناني 501نفس النص حرفيا من المادة  وهو
  الاماراتي:/ التشريع 3

ب جكذلك أقر المشرع الاماراتي مسؤولية الشخص المعنوي عن كافة الجرائ  بمو      
المي  4من قانون العقو ات الاتحادي لدولة الامارات العر ية الممحدة 22نص المادة 

الرسمية  ودوائرها" الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة :علىنصت 
العامة مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او  والمؤسسات والهيئات

 المصادرةو يجوز الحكم عليها بغير الغرامة  ولا سمها،بامديروها او وكلائها لحساوها أو 
 .الجنائية المقررة للجريمة قانونا" والتداوير

 
 
 

                                                             
 .020، صنفس المرجع 1
 ، المعدل والممم .0321( لسنة 02قانون العقو ات الأردني رق  ) 2
 ، المعدل والممم .0309/ 0/9في _صادر  901قانون العقو ات اللبناني، الصادر بمرسوم اشمراعي رق   3
 ، المعدل والممم .0322( لسنة 9قانون العقو ات الاتحادي لدولة الامارات العر ية الممحدة، رق  )  4
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 الأردني:/ التشريع 4
أقر المشرع الأردني مسؤولية الشخص المعنوي بالنسبة لجميع الأشخاص المعنوية 

 يلي:على ما  1من قانون العقو ات الأردني 20فنصت المادة  الجرائ ،كافة  وفي
  .وإرادةيحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي  لا-1"    
العامة  والمؤسسات والهيئات_تعتبر الهيئات المعنوية باستثناء الدوائر الحكومية 2

الرسمية مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها مديروها او ممثلوها او وكلائها 
 .ولحساوهاباسمها 

 وانزلتكم على الأشخاص المعنوية الا بالغرامة عن العقوبة المذكورة _لا يح3
 ." 24الى  22المعنويين في الحدود المعنية في المواد من  بالأشخاص

مما سبق ذكره نجد أن المشرع الجزائري ل  يقر بمسؤولية الشخص المعنوي عن و 
 ات لنص على عقو ، واكمفى باناء جريمة افشاء السر المهنيجرائ  و م ع ب ، باسمث

، ذلك أن الوسيط كشخص معنوي ينفذ نشاطاته عن تمناسب وطبيعة الشخص الطبيعي
ف المسير ، يعينون من طر ه، يعملون لحسابه وتحت مسؤوليمهطريق مفاوضين تابعون ل

عليه يحق لأي وسيط معممد لدى البورصة أن يرشح أي من ، و 2أو مجلس الإدارة
 ، لأن عمليات المداول في البورصة تصدرومات المهنيةلمقدي  اممحان المعلمسمخدميه 

، حال توفرت فيه  3عن الأشخاص حاملي البطاقات المهنية الصادرة عن ل ت ع ب م
 الشروط المالية : 

  ؛سنة على الأقل 52أن يبلغ من العمر -  
 ؛أن يمممع بأختلاق حسنة-  
  ؛معادلة لها أن يكون حائزا على شهادة في المعلي  العالي أو شهادة-  
 ية المنظ  من طرف من طرف اللجنة أن يكون ناجحا في اممحان الكفاءة المهن-  

                                                             
 ، المعدل والممم .0321( لسنة 02قانون العقو ات الأردني رق  ) 1
مكن المسير أو مجلس الإدارة لكل ي ":( السابق ذكره على01_39من المرسوم المشريعي رق  ) 01حيث نصت المادة  2

وسيط عمليات البورصة أن يؤهل أعوانا أكفاء من وين مستخدميه لأجراء المفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة في 
 ."البورصة

، منشورات الحلبي 0محمد بن يوسف ياسين، البورصة _عمليات البورصة تنازع القوانين_اختمصاص المحاك ، ط 3
 .22، ص5110الحقوقية، لبنان، 
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 1.تبليغ المسجيل لو م ع ب الذي يشرف على هؤلاء الأشخاص ويم 
جزءا  ويعد السوق،يعمبر المفوض العضو الفاعل في تنفيذ صفقات المداول داختل 

  ،2ك تعد تصرفاته بمثابة تصرفات و م علذل ب،لا يمجزأ عن الكيان القانوني لو م ع 
 الحه،لصجدر الإشارة الى ان نشاط المفاوض يموقف حالة مغادرة الوسيط الذي يعمل ي

على أن يرجع الى نشاطه بعد أن يقوم وسيط اختر  الوسيط،توقيف أو شطب  أو حالة
الذي ف رفع الموقياللجنة بانه قد قام بمعيينه أو عند  بأختطارفي عمليات البورصة 

 .3أصدر ضد الوسيط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ( السابق ذكره.15_32من النظام رق  ) 9المادة  أنظر 1
 .022قايد حفيظة، المرجع السابق، ص 2
 (، السابق ذكره.  15_32من النظام رق  ) 2المادة  أنظر  3
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 ملخص الفصل الأول
نسمخلص مما سبق دراسمه في الفصل الأول أن المشرع الجزائري ألزم الأشخاص 
الذين يريدون الاسمثمار في القي  المنقولة باللجوء الى أشخاص ذوي مؤهلات ومواصفات 

  و م ع ب يم  اعمماده  اهيمارسون مهنة تجارية منظمة تخضع لقوانين ختاصة سم ،معينة
من طرف ل ت ع ب م وفقا للشروط والإجراءات القانونية يمخذون شكل الشركات المجارية 

وتم  عقود الوساطة المالية في  ،غرض، والبنوك، والمؤسسات الماليةالمخصصة لهذا ال
 .عقود وكالةالبورصة في شكل 

ساب ز ائنه لقي  المنقولة لحيمدختل بصفمه وسيط ذو نشاط محدود يقوم بالمفاوض في ا
أو لحسابه الخاص، أو بصفمه وسيط ذو نشاط غير محدود بممارسمه نشاط أو أكثر من 

( الممعلق بشروط اعمماد 10-02)من النظام رق   5 الأنشطة المذكورة في نص المادة
ماد مالوسطاء في عمليات البورصة وواجباته  ومراقبمه ، بالمالي لا يجوز له الخروج عن الاع

صة، لوساطة المالية في البور الممنوح له إضافة لعدم ممارسة أي عمل تجاري اختر باسمثناء ا
ة ختصائص تميزه عن بقيوهي بضمان تنفيذ الصفقة،  لزمكون ميوفي جميع الحالات 

 الوسطاء الاخترين. 
ورغ  تكريس المشرع الجزائري لمسؤولية الشخص المعنوي الخاص صراحة في ق ع 

وممثلوه  هرتكبها أجهزتتالمعنوي عن جرائ  و م ع ب المي  مسائلة الشخصب يقر ل الا أنه 
المرسوم من  05وجب المادة باسمثناء جريمة افشاء السر المهني بم ،باسمه ولحسابه
على هذا الأساس لا يمابع عن  ( الممعلق ببورصة القي  المنقولة،01-39المشريعي رق )

 ولحسابه. هالمكلف للقيام بالمفاوض باسم يعيجرائ  و م ع ب الا الشخص الطب
أغلب المشريعات المقارنة المي حرصت على مسائلة الشخص المعنوي عن  عكس

الممعاملين و  من انعكاسات سلبية على البورصة الجرائ  المي يرتكبها و م ع ب لما تسببه
 فيها، والاقمصاد ككل.



 

 

 
 
 

 ثانيالفصل ال
لي في للوسيط الما الأعمال غير المشروعة

 عمليات البورصة
 

  المبحث الأول: جرائ  الوسيط المالي الماسة بحسن سير البورصة 
 وتنظيمها               
 جرائ  الوسيط المالي الماسة بشفافية المعلومة المبحث الثاني:
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عن طريق  المسجلة ةأن يمَ  المداول بالأوراق الماليالقي  المنقولة  يشمرط في بورصة
من ن بذلك و له  بالعمل فيها الذين يقومون بمنفيذ أوامر عملائه ، فيعمبر وسطاء مرختص 

يعدون ركيزة أساسية لإنجاح أي سوق  المالي و ، أه  مقومات سلامة المداول في البورصة
اء المهنة لمحقيق أر اح قد يسمغل هؤلاء الوسط الا أنه، 1مالي بمنشيط حركة الأموال فيها

اظ على رع الجزائري للحف، مما دفع بالمشالبورصة ملين فيعلى حساب الممعامشروعة  غير
 هيف الأزمات الطارئة، وحماية الممعاملينمن الانهيار و مه السوق من ختلال حماي اكفاءة هذ

يب يضمن سلامة أسال ما، بهبالحرص على حسن سير العمل داختلختاصة المبمدئين منه ، 
   كل الممارسات غيريتجر  من ختلالذلك و ، لسوق افي راءات المعامل بالأوراق المالية إجو 

 كذلك، ظيمهاتنتمس بحسن سير البورصة و المي المشروعة المي يرتكبها الوسيط المالي و 
الحصول على  من ختلال ضمانالحفاظ على مبدأ المساواة الجزائري على حرص المشرع 

 تاالمعلومة من طرف جميع المسمثمرين في نفس الوقت، إضافة الى تزويده  بمعلوم
شفافة بصفة دورية حول المداول، وضمان افصاح الشركات المدرجة في صادقة ودقيقة و 

ل القي  و البورصة عن بياناتها بشكل سلي  لمشجيع الاسمثمار في الأوراق المالية بمعلومات ح
بمجري  كل الممارسات غير المشروعة وأيضا  ،2الجهات المصدرة لهاالمنقولة محل المداول و 

لأهمية المعلومة  ،مة في البورصةا الوسيط المالي و المي قد تمس بشفافية المعلو المي يرتكبه
 .3هاوتأثيرها على قرار المسمثمر لموظيف أمواله ب

 لدراسة الفصل الثاني سيم  المطرق الى المباحث المالية: و 
 جرائ  الوسيط المالي الماسة بحسن سير البورصة وتنظيمهاالمبحث الأول: 

 ي: جرائ  الوسيط المالي الماسة بشفافية المعلومةالمبحث الثان

                                                             
الاقمصادية  ، رسالة لنيل درجة الدكموراه، كلية العلوممعوقات أسواق الأوراق المالية العر ية وسبل تفعيلهابوكساني رشيد،  1

 . 03، ص5112،5112وعلوم المسيير، جامعة الجزائر، السنة الجامعية:
، العر ي للنشر والموزيع، القاهرة، 0محمد صادق إسماعيل، البورصات العر ية بين المطوير والمحديات المسمقبلية، ط 2

 .002، ص5102
ذكرة ، مبورصة القيم المنقولة في الجزائر حالة:، أثر المعلومة المالية في السوق المالي مع دراسة بوغنبوز أمينة 3

سنة دة، البن يوسف بن خ-لحصول على درجة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائرل

 .61ص، 8112-8117الجامعية: 
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 المبحث الأول: جرائم الوسيط المالي الماسة بحسن سير البورصة وتنظيمها
تحقيقا للمنمية الاقمصادية للدولة، حرص المشرع الجزائري على تنظي  الأسواق المالية 

ير الممارسات غوحسن سيرها لضمان نجاحها في أداء وظائفها الاقمصادية، وعليه جرم 
المشروعة المي قد يرتكبها الوسيط المالي والمي تؤدي الى عرقلة السير الحسن والمنمظ  

  ، وعليه سيم  تقسي  المبحث الأول الى المطالب المالية:لهذه الأسواق
 المطلب الأول: جريمة الوساطة غير القانونية في تداول القي  المنقولة

 جرائ  المناورةالمطلب الثاني: 
 

 المطلب الأول: جريمة الوساطة غير القانونية في تداول القيم المنقولة. 
تعد الوساطة المالية من المهن المحمكرة من طرف و م ع ب ، الذين يزاولون نشاطه  
في حدود الاعمماد الممنوح له  من طرف ل ت ع ب م، كذلك الالمزام بالأوامر الصادرة 

يمة الوساطة غير القانونية في تداول القي  المنقولة، من عملائه ، والا عدو مرتكبين لجر 
عمبرها من قبيل جريمة ختيانة الأمانة المنصوص عليها ا وقد تصدى المشرع لهذه الجريمة و 

( السابق الذكر المي 01-39من المرسوم المشريعي رق  ) 22، بموجب المادة  1في ق ع
أعلاه لعقوبات سوء  5مادة يتعرض كل من يجري مفاوضات تخالف أحكام النصت على :"

الائتمان المنصوص عليه في قانون العقوبات و بغرامة تساوي ضعف قيمة السندات 
 ."المعنية بالمخالفة

"لا نجدها نصت على ما يلي:  22المي أحالمنا اليها المادة  2و الرجوع لنص المادة 
ة  داخل البورصيجوز اجراء أية مفاوضات تتناول قيما منقولة مقبولة في البورصة الا

  اتها وعن طريق و م ع".
 تقسي  المطلب الأول الى الفروع المالية: وعليه سيم 

                                                             
تجارية أو نقودا  كل من اختلس أو ودد بسوء نية أوراقامن قانون العقو ات على ما يلي:"  922حيث نصت المادة  1

أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو اوراء لم تكن قد سلمت اليه 
الا على سبيل الاجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها 

ها أو لاستخدامها في عمل معين و  لك اضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد أو تقديمها أو لاستعمال
 166.666الى 26.666مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة و يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنوات و بغرامة من 

 ".دينار
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 أركان جريمة الوساطة غير القانونية في تداول القي  المنقولة  الفرع الأول: 
 الفرع الثاني: العقو ات المقررة لجريمة الوساطة غير القانونية في تداول القي  المنقولة 
 

 ول: أركان جريمة الوساطة غير القانونية في تداول القيم المنقولة.الفرع الأ 
تقوم جريمة الوساطة غير القانونية في تداول القي  المنقولة على الركن المادي )أولا(، 

 .والركن المعنوي )ثانيا(
 أولا: الركن المادي          

موعة ي  المنقولة، مجيض  الركن المادي لجريمة الوساطة غير القانونية في تداول الق
 من العناصر تممثل في: 

 ييرعليها تغ وهو "حركة الجاني الاختميارية المي يمرتب السوك الاجرامي: -1
في العال  الخارجي"، وهو نوعان: سلوك إيجابي يسملزم أن تكون الحركة العضوية 

 .1ارادية، وسلبي يقع بالاممناع
 .لإيجابياالمنقولة من جرائ  السوك وجريمة الوساطة غير القانونية في تداول القي  

 يمخذ السلوك الاجرامي صورتان:         
 الاختلال باحمكار الوساطة المالية في تداول القي  المنقولة. -
 المفاوض في القي  المنقولة دون أمر صاحبها. -
 ي: تممثل هذه الصورة فالاخلال باحتكار الوساطة المالية في تداول القيم المنقولة:  -أ
         وذلك بالمفاوض على ابرام  أعمال الوساطة في القيم المنقولة دون اعتماد: ممارسة -

   صفقة بيع أو شراء قي  منقولة دون الحصول على اعمماد من طرف ل ت ع ب م       
 .2وفقا للشروط والإجراءات السالفة الذكر      
 الإشارة الىسبقت  :ط غير مرخص له في الاعتمادالمالي لنشاالوسيط ممارسة  -

من النظام  5أن المشرع الجزائري حدد الأنشطة الخاضعة للاعمماد في نص المادة 
( السابق الذكر، بالمالي يكون و م ع ب ملزم بممارسة النشاط 10-02رق  )

                                                             
 . 019، ص5109، دار الهدى، الجزائر، دراسة مقارنة-ختلفي عبد الرحمان، محاضرات في القانون الجنائي العام 1
الجنيبي ختالد علي صالح، الحماية الجنائية الخاصة لسوق الأوراق المالية: لدولة الامارات العر ية الممحدة وفقا للقانون  2

 . 032، ص5112، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 0، ط5111لسنة  0الاتحادي رق  
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المرختص له في الاعمماد، وعليه يعمبر مرتكبا لجريمة الوساطة غير القانونية في 
، مثال ذلك ممارسة 1رس نشاطا اختر غير مرختص له بهتداول القي  المنقولة اذا ما ما

الوسيط ذو النشاط المحدود نشاطا اختر غير المفاوض على القي  المنقولة لحساب 
 .2الغير

: يمنح الاعمماد لو م ع ب بعد اسميفاء التوسط في التداول بعد سحب الاعتماد -
الا  البورصة، الضرورية لممارسة الوساطة فيشروط المأهيل والضمانات اللازمة و 
لشروط ا ىحدلإة ل  يعد الوسيط المالي يسمجيب أنه يمكن كذلك سحب الاعمماد حال

نية قصير في أداء الواجبات المهالمي يبنى عليها قرار الاعمماد، إضافة لذلك كل ت
، 3يهالمنظيمية المطبقة علللإجراءات المشريعية و كل مخالفة واحمرام أختلاقياتها، و 

تستطيع ( السابق الذكر بقولها :"10-02من النظام رق  ) 02/0طبقا لنص المادة 
اللجنة القيام بالسحب النهائي للاعتماد أو حصره لبعض النشاطات أو ايقاعه في 
حالة ما لم يعد و ع ب يفي بشروط الاعتماد المحددة في هذا النظام ، أو في 

". ة السوق حالة ما ا ا كانت تصرفات و ع ب تضر بمصالح الزبائن أو بسلام
( السابق الذكر:" 01-39من المرسوم المشريعي رق  ) 22كذلك نص المادة 

العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال الأخلاقيات المهنية والتأديب هي: .... 
 سحب الاعتماد....".

يمارس و م ع ب مهامه بعد اسملام  :في القيم المنقولة دون أمر صاحبها التفاوض-ب
أمر البورصة  4(19-32من النظام رق ) 23ة من ز ونه، وقد عرفت المادة الأوامر الصادر 

تعليمة الى وسيط عمليات البورصة أو يبادر وها هذا الأخير في اطار وكالة تسيير :" بأنه
"، وعليه تقوم جريمة الوساطة غير القانونية حالة تسل  الوسيط المالي للقي  أو نشاط بمقاول

                                                             
 . 03ص، المرجع السابقبوكساني رشيد،  1
، دار هومة للطباعة والنشر والموزيع، 0مبروك حسين، المدونة الجزائرية للبورصة: مع النصوص المطبيقية والممممة، ط 2

 .25، ص5100الجزائر، 
 .923،922ايت مولود فاتح، المرجع السابق، ص 3
نوفمبر  02الموافق ل  0200رجب عام  02( المؤرخ في 19_32نظام لجنة تنظي  عمليات البورصة ومراقبمها رق  ) 4

 الممعلق بالنظام العام لبورصة القي  المنقولة.    0332سنة 
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ون فيسمعملها لمحقيق مصالحه الشخصية د ه تصرف المالك،المنقولة من ز ونه وتصرف
 . 1الحصول على أمر من ز ونه أو في حالة انمهاء مدة صلاحية الأمر الصادر منه

  :محل الجريمة-2

مقبولة  قيما منقولة قانونية في تداول القي  المنقولةيكون محل جريمة الوساطة غير ال
من المرسوم  2، طبقا لنص المادة 2لبورصةأي مقيدة في جدول المسعيرة الرسمية في ا

لا يجوز اجراء أية مفاوضة ( السابق ذكره، المي نصت على:" 01-39المشريعي رق  )
تتناول قيما منقولة مقبولة في البورصة الا داخل البورصة  اتها وعن طريق وسطاء في 

 عمليات البورصة".

 : النتيجة الاجرامية -9

ة على مصلح اعمداء ذي يعمبرلسلوك الاجرامي الوهي الأثر المباشر الناتج عن ا
 يحميها القانون، وتمضمن مدلولين:

 وهو المغيير الملموس الذي يحدث في العال  الخارجي. مدلول مادي:-
 .3وهو الاعمداء على الحق أو المصلحة المحمية مدلول قانوني:-

ي تلك ضرر ه على هذا الأساس تقس  الجرائ  بالنظر الى عنصر النميجة الى جرائ 
الجرائ  المي يحقق فيها الجاني سلوكا اجراميا يمرتب عليه اثارا تمثل العدوان الفعلي على 
الحق أو المصلحة المي يحميها القانون. وجرائ  ختطر وهي الجرائ  المي يمثل فيها السلوك 

 .4الاجرامي عدوانا محمملا أو تهديدا حقيقيا للحق أو المصلحة المي يحميها القانون 

                                                             
 .023سليماني صبرية، المرجع السابق، ص  1
 .093الجنيبي ختالد علي صالح، المرجع السابق، ص 2
دراسة مقارنة في -رصة(المسؤولية الجزائية للممعاملين في سوق الأوراق المالية )البو عبد العزيز عبد الهادي العميبي،  3

، رسالة لنيل درجة الماجسمير، كلية الدراسات العليا، الجامعة كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العر ية السعودية
 .32، ص5112الأردنية، 

، 0ة، طنأحمد صالح البر ري، الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية، دراسة قانونية واقمصادية مقار  4
 . 502، ص5110مركز المساندة القانونية، القاهرة، 
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وجريمة ممارسة أعمال الوساطة غير القانونية في تداول القي  المنقولة من جرائ   
الخطر المي لا يشمرط فيها تحقق نميجة إجرامية أو حدوث ضرر فعلي بل الأختذ بعين 

ق بمجرد ، باعمبار أن النميجة تمحقها في المسمقبلعمبار النمائج الضارة المحممل وقو الاع
ليه فمجرد ، وعالمي يحميها المشرع والمممثلة في حماية الممعاملينالاعمداء على المصلحة 

 . 1الموسط في القي  المنقولة المقبولة في البورصة دون اعمماد يقوم الركن المادي للجريمة
  العلاقة السببية: -0

لقيام الركن المادي لا يكفي وقوع السلوك الاجرامي من الجاني وتحقق النميجة، بل 
، وجريمة 2لسلوك الاجرامي بالنميجة المي تحققت بارتباط السبب بالمسببلابد أن يرتبط ا

الوساطة غير القانونية في تداول القي  المنقولة لا تشمرط توافر العلاقة السببية، بحيث تقوم 
 الجريمة بمجرد ارتكاب السلوك الاجرامي.

 ثانيا: الركن المعنوي:        
لا يكفي لقيام الجريمة تحقق الركن المادي، كأصل عام لا جريمة دون ركن معنوي، ف

بل يجب أن تكون الماديات المي تكون هذا الركن لها انعكاس في نفسية الجاني، فيصدر 
السلوك الاجرامي عن إرادة الجاني، وتأختذ هذه الإرادة احدى الصورتين، اما صورة الإرادة 

مهملة ائي، واما صورة الإرادة الالواعية والمي تقصد احداث النميجة والمي تمثل القصد الجن
 .3والمي تحدث النميجة من غير قصد وهي صورة الخطأ الجنائي

وتعمبر جريمة الوساطة غير القانونية في تداول القي  المنقولة من الجرائ  العمدية المي 
 يمطلب لقيامها القصد العام والخاص.

 القصد العام: -0
  :إرادة تحقيق هذه العناصرلجريمة و يسملزم لقيام القصد العام العل  بعناصر ا 

                                                             
أطروحة  ،جرائ  الشركات المجارية نموذجا–ختصوصية المجري  والعقاب في القانون الجنائي للأعمال رشيد بن فريحة،  1

 .003، ص5102-5102دكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، السنة الجامعية: 
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  ،0دراسة مقارنة، ط-سليمان عبد المنع ، النظرية العامة لقانون العقو ات 2

 . 022، ص5119
العلوم ، أطروحة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق و المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموالالعيد سعدية،  3

 .23، ص5102-15-51تيزو وزو، تاريخ المناقشة:-معمري السياسية، جامعة مولود 
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يمحقق العل  بعناصر جريمة الوساطة غير القانونية في تداول القي  المنقولة  العلم: -أ
د لممارسة الوساطة في البورصة أو أن اعمماده مبمعرفة و ع ب أنه غير معم

محدود أو أنه سحب منه أو أنه يمفاوض في القي  المنقولة المقبولة دون أمر 
 ، وأن هذه الوقائع تشكل جريمة. صاحبها

يق أن تمجه ارادته الى تحق ،: إضافة الى علمه بوقائع وظروف الجريمةالإرادة -ب
 . 1العناصر المكونة لها

 :القصد الخاص -5
-39من المرسوم المشريعي رق  ) 22أحال المشرع الجزائري في نص المادة      

ب على جريمة ختيانة ق ع المي تعاق 522( السابق ذكره، الى نص المادة 01
الأمانة، مما يدل على أن الجريمة عمدية تمطلب قصدا ختاصا، يممثل في نية 

الوسيط  ةفي ني ة، الا أن اشمراط المشرع البحثالاضرار بالمسمثمرين في البورص
اثبات نية الاضرار بمالكي القي  المنقولة جعل مهمة القاضي صعبة، مما قد يؤدي و 

 .2وسطاء من العقابالى افلات الكثير من ال
 

  الفرع الثاني: العقوبات المقررة لجريمة الوساطة غير القانونية في تداول القيم 
 المنقولة               

تعرف العقو ة على أنها:" جزاء يوقع باس  المجممع تنفيذا لحك  قضائي على من تثبت 
 .3مسؤوليمه عن الجريمة"

  المنقولة غير القانونية في تداول القي وتنقس  العقو ات الجزائية المقررة لجريمة الوساطة     
 .الى عقو ات أصلية )أولا( وأخترى تبعية )ثانيا(

 
 

                                                             
 . 59منير بوريشه، المرجع السابق، ص 1
 . 029سليماني صبرينة، المرجع السابق، ص 2
، دار الثقافة للنشر والموزيع، عمان، 0النظرية العامة للجريمة، ط-محمد صبحي نج ، قانون العقو ات القس  العام 3

 . 053، ص5105الأردن، 
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  أولا: العقوبات الأصلية المقررة لجريمة الوساطة غير القانونية في تداول القيم       
 المنقولة:            

 ىتنقس  العقو ات الأصلية لجريمة الوساطة غير القانونية في تداول القي  المنقولة ال
 عقو ات سالبة للحرية، وعقو ات مالية إضافة الى عقو ة الالغاء: 

 العقوبات السالبة للحرية:  -1
ه، على أنها:" العقو ة المي يفقد فيها المحكوم عليه حريمللحرية تعرف العقو ة السالبة 

بإيداعه في احدى المؤسسات العقابية ختلال الفمرة الزمنية المي سيحددها الحك  الجنائي 
 .1ادر بإدانمه "الص

وتممثل العقو ات السالبة للحرية في جريمة الوساطة غير القانونية في تداول القي  
ق ع الممعلقة بجريمة ختيانة الأمانة المي أحالمنا اليها  922المنقولة حسب نص المادة 

الحبس من ثلاثة أشهر ( السابق ذكره في "01-39من المرسوم المشريعي رق  ) 22المادة 
 ق ع. 9222، ويمكن أن تصل الى عشر سنوات وذلك بموجب المادة لاث سنوات"الى ث
 العقوبات المالية:-2

إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ معين من المال  تعرف العقو ات المالية على أنها:" 
 .3يقدره القاضي، ويودع في الخزينة العامة"

                                                             
نيل شهادة الماجسمير، مذكرة تخرج ل النظام القانوني لمنفيذ العقو ة السالبة للحرية في المشريع الجزائري،يدي مخمارية، بوز  1

 .50، ص5102-5100كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكمور مولاي الطاهر سعيدة، السنة الجامعية:
دينار إ ا وقعت خيانة  466.666وات والغرامة الى :" يجوز أن تصل مدة الحبس الى عشر سنحيث نصت على 2

  الأمانة:
من شخص لجأ الى الجمهور للحصول لحسابه الخاص أو ووصفه مدير أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو  -

 .مشروع تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن
ني أو محرر عقود وتعلق الأمر وثمن ويع عقار أو أموال تجارية أو من سمسار أو وسيط أو مستشار مه -

بقيمة الاكتتاب في أسهم أو حصص لشركات عقارية أو وثمن شرائها أو ويعها أو وثمن حوالة ايجار إ ا كانت 
 مثل هذه الحوالة مصرحا وها قانونا.

 ".370المادة  ويجوز أن تطبق أيضا أحكام الفقرة الثانية من                      
لية ، أطروحة لنيل شهادة الدكموراه، ك-عقو ة العمل للنفع العام نموذجا-بدائل العقو ات السالبة للحريةسعود أحمد،  3

 . 20، ص5102-5102الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية:
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منقولة ة في تداول القي  الوتممثل العقو ات المالية في جريمة الوساطة غير القانوني
"، ويمكن حسب دينار 166.666الى  26.666الغرامة من في " 922طبقا لنص المادة 

 دينار. 011.111ق ع أن تصل الى  922نص المادة 
-39من المرسوم المشريعي رق  ) 22اضافة الى الغرامة المي نصت عليها المادة 

 .قيمة السندات المعنية بالمخالفة" "... وبغرامة تساوي ضعف( السابق ذكره بنصها01
 عقوبة الإلغاء: -9

أضاف المشرع الجزائري إمكانية المطالبة بالإلغاء أمام المحكمة المخمصة، وذلك 
:" ويمكن طلب الغاء المي نصت على 22بموجب المادة الفقرة الثانية من المادة 

 المعاملات التي تمت على هذا النحو أمام المحكمة".
 العقوبات التكميلية: ثانيا:       

 922نص المشرع الجزائري على العقو ات المكميلية بموجب الفقرة الثانية من المادة 
ويجوز علاوة على  لك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق " :ق ع المي نصت على

وبالمنع من الإقامة و لك لمدة سنة على الأقل  14أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
  ."س سنوات على الأكثروخم

في حظر المحكوم عليه من ممارسة  00وتممثل العقو ات المكميلية حسب نص المادة 
 والمممثلة في: 0مكرر  3حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 

 العزل أو الاقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية المي لها علاقة بالجريمة، -
ق في حمل الأسلحة، وفي المدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة الحرمان من الح -

 في مؤسسة للمعلي  بوصفه أسماذا أو مدرسا أو مراقبا،
 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما، -
 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها،  -

وتسري هذه  ،( سنوات2إضافة الى المنع من الإقامة وذلك لمدة لا تزيد عن ختمس ) 
 ة من يوم انقضاء العقو ة السالبة للحرية أو الافراج عن المحكوم عليه.العقو 
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 المطلب الثاني: جرائم المناورة 
حماية للممعاملين ضد الأفعال الماسة بمبدأ المساواة المكرسة داختل السوق وحسن 
سير البورصة واسمقرارها، ختول المشرع الجزائري ل ت ع ب م سلطة اجراء تحقيقات بموجب 

بممكين أعوان مؤهلين  ،( السابق الذكر01-39مشريعي رق  )من المرسوم ال 92دة الما
لمراقبة واجراء تحقيقات لدى و م ع ب، لاكمشاف مدى تقيده  بالأحكام المشريعية و 

سيم  تقسي  المطلب الأول ، وعليه 1المنفيذية، كذلك مدى المزامه  بقواعد و أختلاقيات المهنة
 الى الفروع المالية:

 فرع الأول: جريمة إعاقة مراقبي ومحققي سلطة ضبط البورصةال
 سعارالفرع الثاني: جريمة الملاعب بالأ

 
 الفرع الأول: جريمة إعاقة مراقبي ومحققي سلطة ضبط البورصة

جرم المشرع أي عمل من شأنه إعاقة عمل مراقبي ومحققي سلطة ضبط البورصة، 
يعاقب  ":( المي نصت على01-39ي رق  )من المرسوم المشريع 23من ختلال نص المادة 

كل شخص يعترض سبيل ممارسة صلاحيات اللجنة وأعوانها المؤهلين، المنصوص عليهم 
يوما الى ثلاث سنوات وبغرامة  36من هذا النص بالحبس من  56الى  35في المواد من 

 ."دج أو بإحدى العقوبتين 36.666قدرها 
الوسيط المالي لمراقبي ومحققي سلطة ضبط وعليه سيم  دراسة أركان جريمة إعاقة 

 البورصة)أولا(، ث  العقو ات المقررة لها )ثانيا(.
 أولا: أركان جريمة إعاقة الوسيط المالي لمراقبي ومحققي سلطة ضبط البورصة:        
 الركن المادي: -1

 الاجرامي: السلوك-أ
ل ت ع ب م حسب نص يمحقق السلوك الاجرامي لجريمة إعاقة مهام وصلاحيات         
بإتيان أي فعل يعيق هذه  ( السابق ذكره،01-39من المرسوم المشريعي رق  ) 23المادة 

المهام سواء كان الفعل إيجابيا أو سلبيا، ل  يحدد المشرع الأفعال المي تؤدي الى قيام هذه 

                                                             
 .032المرجع السابق، ص ،في حماية المساه  في شركة المساهمة دور لجنة تنظي  عمليات البورصةبن عزوز فميحة،  1
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ظر ، وعليه فمجرد الاعمراض يعاقب عليه بغض النيعترض سبيلالجريمة لاسمعماله عبارة 
 .1عن ختطورة تلك الأفعال سواء أدى هذا الاعمراض الى الإعاقة أو ل  يؤدي الى ذلك

و الرجوع الى مهام وصلاحيات ل ت ع ب م نجد أن الركن المادي لجريمة إعاقة 
 مراقبي ومحققي سلطة ضبط البورصة في احدى الصور الثلاث: 

( 01-39مشريعي رق  ): ختول المرسوم الإعاقة حق الدخول الى المحلات المهنية -
السابق ذكره، لأعوان وموظفي ل ت ع ب م بالدختول الى المحلات المهنية المسمعملة 
للوساطة المالية في البورصة، من أجل اجراء مهامه  الممعلقة بالرقابة والمحقيق، سواء كانت 

حقيق، مفي إطار الرقابة العادية أو الرقابة المفاجئة وذلك بمدختلها في أي وقت من أجل ال
بهدف الحصول على كل الوثائق والمسمندات المي تفيد الاجراء المعني، وتعمبر أي إعاقة 
لهذا الحق بالمنع من الدختول احدى صور الركن المادي، ويمحقق هذا المنع ممعلق بالمحل 

 . 2كله أو جزئه، ومهما كانت الوسيلة المسمخدمة للمنع
برفض تقدي  الوثائق و المسمندات و الدفاتر  ويكون ذلكإعاقة حق الاطلاع والمعاينة: -

عند طلبها من طرف أعوان و موظفي اللجنة أو اعاقمه  من الاطلاع على كل ما من شأنه 
 الممارسات غيرام الرقابة والمحقيق واكمشاف المخالفات و مساعدته  على القيام بمه

، دهات دعامتها أو سنأية وثيقة أيا كانالمشروعة، ل  يحصر المشرع هذه الوثائق بقوله 
، فيدختل 3فقد تمعلق بالوثائق المي تشمل المسيرة المقنية و المالية أو المجارية أو الإدارية

ضمن هذا النص طلب العون اسمظهار الوثائق العائلية لاسمخلاص الوضع بين الأشخاص 
عليه و  ،4هممهمأو العلاقة بينه ، طالما كان للعون سلطة تقديرية فيها فائدة أو ضرورة لإتمام 

يمحقق الركن المادي وجب أن تكون هذه الوثائق و الدفاتر ممعلقة بمحلات الوسيط المالي 

                                                             
 . 022سليماني صبرينة، المرجع السابق، ص 1
سانية، ( ، مجلة العلوم الإنأي ضمان لحقوق الدفاع والمبادئ الدسمورية في مواجهة ل ت ع ب الجزائرية)سميرة بوفامة،  2
  .911،533، ص5112، 02ع
ية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسمير، كلمراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مسمقلةلجنة تنظي  و حفيظة زوار،  3

 .31،23، ص5110-5119الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعية:
، المرجع السابق، ية في مواجهة ل ت ع ب الجزائرية(أي ضمان لحقوق الدفاع والمبادئ الدسمور )سميرة بوفامة،  4

 .911ص
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يحموي مخملف عمليات البورصة، أما اذا كانت شخصية فرفض تسليمها الى مع ز ائنه، و 
 المحققين لا يمحقق به الركن المادي.

( السابق ذكره للأعوان 01-39من المرسوم المشريعي رق  ) 92/5كذلك أجازت المادة   
المؤهلين الحصول على نسخ من الوثائق والمسمندات المي ت  الاطلاع عليها، ويعمبر 

 الاعمراض على ذلك من صور الركن المادي.
تجدر الإشارة الى أن ما تقوم به ل ت ع ب م يعمبر معاينة فقط لا تفميش، لمعرفة  

 نونية المفروضة، بحيث لا يحق لأعوان ومحققيمدى اسميفاء المحلات المهنية للشروط القا
اللجنة اجراء تفميش والبحث في الخزائن والكمبيوترات الخاصة بالمحلات المعنية بالمعاينة، 

. وتموقف حدود سلطة 1وعليه فمنع المعاينة وحدها يشكل صورة من صور الركن المادي
ها الى المحال ذات الاسمعمال المحقيق عند المحال ذات الاسمعمال المهني، لا يمكن تجاوز 

 السكني، كما أنها لا يمكن أن تم  الا أثناء الأوقات الرسمية للعمل.
من الصلاحيات المخولة للجنة أثناء عملية المحقيق، اسمدعاء إعاقة سماع الأشخاص: -

أي شخص من شأنه تقدي  معلومات في القضايا محل المحقيق، أو تأمر أعوانها باسمدعائه، 
ه يساه  الى حد كبير في إيضاح بعض الأمور الغامضة، وتسهيل مهام الأعوان ذلك أن

 .2والمحققين في اثبات المخالفات أو نفيها
يقوم الركن المادي حالة عمد الوسيط المالي للمأثير على الأشخاص لمغيير أقواله  

دينه، أو له تكل ما من شأنه الادلاء بأقوا بإبعادلصالحه وابعاد نسب الجرائ  اليه، كذلك 
بملقينه ما من شأنه ابعاد المسؤولية الجزائية في حالة ما إذا كان الشخص الخاضع 
للاسمجواب مفاوضا لدى الوسيط المالي وكان قد تواطئ معه في ارتكاب الممارسات غير 

 .3المشروعة
 

                                                             
 .031،023سليماني صبرينة، المرجع السابق، ص  1
 ،ل ت ع ب وسلطة الضبط للبريد والمواصلات نموذجين-سلطات الضبط في المجال الاقمصاديقوراري مجدوب،  2

، 5101-5113تلمسان، السنة الجامعية:-مذكرة لنيل شهادة الماجسمير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد
 . 000،001ص

يشه، المسؤولية الجزائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، منير بور  3
 .503، ص5115
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  النتيجة:-ب    
ها المادي كنجريمة إعاقة مراقبي ومحققي سلطة ضبط البورصة جريمة شكلية يقوم ر  

، 1بمجرد إتيان السلوك الاجرامي، بحيث تعد هذه الإعاقة اعمداء على حق يحميه القانون 
بالمالي لا تثير العلاقة السببية أي اشكال باعمبار أن قيام الجريمة مرتبط فقط بالسوك 

 الاجرامي.
 الركن المعنوي: -2

ي لقيامها يكف مديةتعمبر جريمة إعاقة مراقبي ومحققي سلطة ضبط البورصة جريمة ع
 .توافر القصد العام

عل  الوسيط بكل فعل من شأنه إعاقة مراقبي ومحققي سلطة ضبط البورصة، وذلك ب 
 .كل الوثائق المي من تثبت صفمه  من ختلال تقدي  أنفسه  بمقدي 

واتجاه ارادته الى تحقيق الفعل بمنع الأعوان والمحققين من القيام بمهامه ، للحصول 
 .2ومات الضرورية لكشف الممارسات غير المشروعةعلى المعل
 ثانيا: العقوبات المقررة لجريمة إعاقة مراقبي ومحققي سلطة ضبط البورصة:        

تنقس  العقو ات المقررة لجريمة إعاقة مراقبي ومحققي سلطة ضبط البورصة حسب 
 ( السابق ذكره، الى:01-39من المرسوم المشريعي رق  ) 23نص المادة 

 يوم الى ثلاث سنوات.  91وتممثل في الحبس من لعقوبات السالبة للحرية: ا-1
، وهي غرامة ضئيلة جدا 91.111وتممثل في غرامة مالية قيممها العقوبات المالية: -2

 .3مقارنة بالأر اح المي يمكن الحصول عليها من ارتكابه  لهذه الجريمة
 

 الفرع الثاني: جريمة التلاعب بالأسعار
من القانون رق   21/9جريمة الملاعب بالأسعار بموجب نص المادة  جرم المشرع

( أشهر 0يعاقب بالحبس من ستة )( السابق الذكر والمي نصت على ما يلي: "19-10)

                                                             
 .050رشيد بن فريحة، المرجع السابق، ص 1
 .555،551منير بوريشه، المرجع السابق، ص 2
 .820سليماني صبرينة، المرجع السابق، ص 3
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دج، ويمكن رفع مبلغها حتى يصل الى أربعة  36.666الى خمس سنوات، وبغرامة قدرها 
و الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، أأضعا  مبلغ الربح المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه 

 بإحدى هاتين العقوبتين:
كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص اخر،   

عد تالمنقولة من خلال تضليل الغير. مناورة ما وهد  عرقلة السير المنتظم لسوق القيم
 ز على هذا الأساس عمليات باطلة".هذه العمليات التي تنج

ه سيم  دراسة اركان جريمة عرقلة السير المنمظ  للبورصة )أولا(، ث  العقو ات وعلي
 المقررة )ثانيا(: 

 أولا: أركان جريمة التلاعب بالأسعار.       
 تقوم جريمة الملاعب بالأسعار بموافر الرك  المادي، والركن المعنوي: 
 الركن المادي:  -1

سعار قيام بعملية للممويه للمأثير على الأتعرف جريمة الملاعب بالأسعار على أنها:" ال
سواء برفعها أو ختفضها وذلك بالقيام بإيداع أوامر شراء أو بيع ضخمة و صفة مممالية لممويه 

، وتعرف على أنها:" اتخاذ وسائل غير 1السوق بإمكانية حدوث أمر مه  جد محممل"
عر أعلى أو أقل من السمشروعة للمأثير على سعر ورقة مالية ما لكي يم  تداولها بعسر 

. وتسمى في قانون العقو ات بجريمة 2الذي يسفر عنه العرض والطلب في الظروف الطبيعية"
يعد حيث نصت على:"  025المضار ة غير المشروعة المنصوص عليها بموجب المادة 

مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشهر الى خمس 
دج كل من أحدث بطريق مباشر أو عن  266.666الى 26.666من سنوات وبغرامة 

طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية 
 العمومية أو الخاصة أو شرع في  لك:

 ؛وترويج أخبار أو أنباء كا بة أو مغرضة عمدا وين الجمهور-1

                                                             
، تم  www.cosob.orgورصة و مراقبتها، ماهي جرائم البورصة المعاقب عليها القانون،لجنة تنظيم عمليات الب 1

 .00.87على الساعة: 8181أفريل  02الاطلاع يوم 

ل شهادة رسالة مقدمة لني ،الملاعب بالأسعار في سوق الأوراق المالية )دراسة مقارنة(المضار ة و  فهد ختالد ابداح بوردن، 2
 .9ص ،5102، جامعة القاهرة، راه، كلية الحقوق الدكمو 
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 ؛في الأسعار أو بطرح عروض في السوق بغرض احداث اضطراب-2
 ؛أو وتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون -3
أو بالقيام بصفة فردية أو وناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو -4

الشروع في  لك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض 
 ؛والطلب

 .أو بأي طرق أو وسائل احتيالية-5

صطنع م ص هذه المادة القيام برفع أو ختفضيقصد بالمضار ة غير المشروعة في نو      
 .1لأسعار القي  المنقولة باسمعمال مجموعة من الوسائل الاحميالية

الملاعب  جريمةب في حين ل  يحدد المشرع الجزائري وسائل معينة يم  من ختلالها ارتكا    
لمنوع  والمجديد اهذه الجريمة تمميز بالابمكار و ن أ ، فقد ترتكب بأي وسيلة، باعمباربالأسعار

في أساليب ووسائل ارتكابها مثالها قيام الوسيط المالي القائ  بإدارة محافظ عملائه، الى 
اصدار عدد كبير من أوامر البورصة لشراء نوع معين من غير أن يكون تحت يده الغطاء 

ة ضخمة على قيمة منقولة معينة مما المالي اللازم لذلك لإيهام المسمثمرين أن هناك عملي
يدفع به  الى اصدار أوامر بشراء هذه القيمة المنقولة، فمنمج عنه ارتفاع مفاجئ لأسعار 
القيمة المنقولة ث  بعد ذلك يعمد الى بيع مخزون القي  المنقولة الذي لديه و كان قد اشمراه 

يمحصل عليها  لنفسه العمولة المي مسبقا للقيام بهذه المناورة ليحقق أر احا كبيرة حمى يضمن
 . 2من هذه العملية

 صور السلوك الاجرامي: -أ

 يمكن حصر أه  صور الملاعب بالأسعار المكونة للسوك الاجرامي في: 
: من ختلال احداث الوسيط المالي لمعامل صوري على سه  ما، غير انه البيع الصوري -

 بيع وشراء، لإيهام الممعاملين أن في الحقيقة لا وجود لأي تعامل، كقيامه بعقد عمليات

                                                             
 .503،502حجاج يمينة، المرجع السابق، ص 1
 .052ايت مولود فاتح، المرجع السابق، ص 2
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تغيرات سعرية طرأت على تلك الورقة المالية، وأن تعاملا نشطا يجري عليها، كذلك تهر ا 
 .1يلجأ الوسيط المالي للبيع الصوري تهر ا من الضريبة

من ختلال شراء الوسيط المالي لكميات هائلة من الأوراق المالية  الشراء قصد الاحتكار:-
ليممكن من السيطرة على سعرها ث  إعادة بيعها بالسعر الذي يراه مناسبا، فليس  لاحمكارها،

، ما دفع بالمشرع 2أمام المسمثمر الا شراءها بالسعر الذي يطلبه الوسيط المالي المحمكر
 22الى إلزام المساهمين بالمصريح عند تجاوز عمبات المساهمة بنسب معينة منها المادة 

 ( السابق ذكره. 10-19)مكرر من القانون رق  
اتفاق وسيطان أو أكثر للعمل معا في الصفقات ، لإحداث تغيرات ب اتفاقيات التلاعب:-

، اما بالاتفاق على امملاك و  3مصطنعة في أسعار القي  المنقولة بهدف تحقيق الر ح
اسمحواذ على أسه  شركة ما بأقل الأسعار من ختلال نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن 

حالة شركة مصدرة للسند، في سبيل ذلك يعمل الوسطاء بحث عملائه  للمخلص من  سوء
هذه السندات فيزداد العرض ، ليقوم الوسطاء بشراء هذه الأسه ، و بعد امملاك جميع أو 
أغلب أسه  الشركة يم  نشر معلومات عن تحسن مركز الشركة ، فيقوم الوسطاء بحث 

دما تصل القيمة السوقية للسه  الى أقصاها يم  عنعملائه  على شراء تلك الأسه ، و 
، واما عن 4هي ما تسمى بصفقة المماجرةمن هذه الأسه  مقابل أر اح كبيرة، و المخلص 

تعطي  الشركة، باعمبار أن هذه الصفقةرام صفقات بين أطراف الاتفاقية و طريق تسهيل اب
 وقت الشراء برام الصفقة لاالحق للممفقين بشراء أسه  الشركة مسمقبلا بسعر السه  وقت ا

فيقوم الوسطاء بنشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الوضع المزدهر للشركة فيزداد الطلب، 
مما يؤدي الى ارتفاع القيمة السوقية للسه ، فيحثون عملائه  على شراء هذه الأسه  و 

ق ون حي هذه الحالة ينفذ، فصورية ليصل سعر السه  الى أقصاه القيام بعمليات بيوع
                                                             

 .20، ص5102، دار الجنان للنشر والموزيع، د ب ن، 0أزهر الطيب الفكي أحمد، أسواق المال، ط 1
، مكمبة القانون والاقمصاد للنشر 0راسة مقارنة، طد-ختالد عبد العزيز البغدادي، تداول الأسه  والقيود الواردة عليها 2

 .022، ص5105والموزيع، الرياض، 
المدابير الوقائية من جرائ  البورصات في الاقمصاد الوضعي والفقه )ري إبراهي  ومحمد حسن علي علوش، أحمد بص 3

 . 092، ص5109، 99، ع(الإسلامي: دراسة مقارنة
، ()الركن الخاص في جريمة الملاعب بأسعار الأوراق المالية: دراسة مقارنةفاضل، عمار العباس الحسيني وعمار كري   4
 .552، ص5102، 2ع
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ا يم  ه، اذ يقومون بشراء أسه  الشركة بالثمن الممفق عليه وقت ابرام الصفقة و بعدالاختميار
 .1تسمى بصفقة الاختمياربيع الأسه  بسعر السوق، و 

يمسع ليشمل سوق القي  المنقولة، أي داختل البورصة  :بالنسبة لنطاق هذه الجريمة-
ة المسجلة منها الجدول الرسمي للبورصة وختارجها، فيدختل في نطاقها جميع القي  المنقول

وغير المسجلة اين تم  عمليات بيع وشراء القي  المنقولة مباشرة عن طريق المراضي، إضافة 
 الى جميع العمليات الممعلقة بها.

تجدر الإشارة الى أن جريمة الملاعب بالأسعار تقوم سواء قام بها الوسيط بنفسه أو 
عمد وسيط مالي يممثل نشاطه المرختص له به في إدارة عن طريق شخص اختر، مثاله أن ي

المحافظ المالية الى القيام بهذه العملية عن طريق شركات الوساطة في البورصة، باعمبار 
انه غير مرختص للقيام بنشاط الوساطة في تداول القي  المنقولة، لا يم  مساءلة شركات 

 عب بمفردها لصالح عميل من عملائها،الوساطة في البورصة الا حالة قيامها بعملية الملا
أو ساهمت مع الوسيط المسير في القيام بالفعل مع العل  بماهيمه، أو قامت بمنفيذ جزء من 

 .2العمل الذي يؤدي الى المأثير في الأسعار أو حاولت ذلك
كذلك لقيام جريمة الملاعب بالأسعار أن تكون المناورات الهادفة لعرقلة سوق البورصة 

ها تضليل الممعاملين باسمعمال مخملف أساليب الاحميال، سواء تعلق بحالة السوق من شأن
أو حالة القي  الممداولة أو مصدريها، ويقصد بمضليل الغير دفع المسمثمر الى بيع وشراء 

   . 3القي  المنقولة اسمنادا الى معطيات غير صحيحة
 :النتيجة-ب

مرط عرقلة سوق البورصة، وعليه لا يشتقوم بمجرد قيام الوسيط بمناورة تهدف الى 
حدوث تأثير مفمعل على الأسعار بل يكفي محاولة ذلك طالما كان من شأن الفعل أو 

                                                             
، رسالة مقدمة لنيل رقابة هيئة سورق رأس المال على الشركات المساهمة: دراسة مقارنةمحمد أحمد محمود عمارنة،  1

 .022،020، ص5105درجة الدكموراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .032،032منير بوريشه، المرجع السابق، ص 2
قرواش رضوان، مطبوعة مقياس قانون بورصة القي  المنقولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين  3

 .001، ص5102، 5سطيف -دباغين
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 و ما أنها جريمة شكلية فلا يسموجب إقامة علاقة .المصرف المأثير على سوق البورصة
 سببية بين السلوك الاجرامي والنميجة.

 : الركن المعنوي  -5

سعار جريمة عمدية يمطلب لقيامها توافر القصد العام والقصد جريمة الملاعب بالأ  
 الخاص:
: أن يكون الوسيط المالي عالما بكل الوقائع المي تقوم عليها المي العام القصد-أ      

تقوم عليها الجريمة، يعل  أنه يقوم أو يحاول أن يقوم بمناورة تهدف الى عرقلة سوق 
 جه ارادته الى القيام بمل  المناورات والعمليات قصدالبورصة من ختلال تضليل الغير. وتم

 المأثير على أسعار القي  المنقولة الممداولة.

: يممثل في نية المأثير على أسعار القي  المنقولة أو حج  تداولها الخاص القصد-ب     
أو عرقلة البورصة، من ختلال إعطاء صورة كاذبة، غير صحيحة، عن طريق تضليل 

 .1الغير

 ثانيا: العقوبات المقررة لجريمة التلاعب بالأسعار.        
تخضع جريمة الملاعب بالأسعار الى تعدد الأوصاف، بالمالي قد يمابع مرتكب الجريمة 

 ( السابق ذكره أو وفقا لق ع:10-19وفقا للقانون رق  )
( المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي 64-63العقوبات المقررة في القانون رقم )-1

 ( المتعلق وبورصة القيم المنقولة: 16-33رقم)

من القانون  21/9تنقس  العقو ات المقررة لجريمة الملاعب بالأسعار حسب نص المادة    
 طلان: فة الى عقو ة الب( السابق ذكره، الى عقو ات سالبة للحرية، ومالية، إضا10-19رق  )

 وتممثل في الحبس من سمة أشهر الى ختمس سنوات.  العقوبات السالبة للحرية: -أ

                                                             
قوق والعلوم لدكموراه، كلية الح، أطروحة مقدمة لنيل درجة االنظام القانوني لعقد تسيير محفظة القي  المنقولةحات  مولود،  1

 .592-592، ص5102تيزو وزو، -السياسية، جامعة مولود معمري 
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دج، ويمكن رفع  91.111وتممثل في غرامة مالية قدرها المالية:  العقوبات-ب
أضعاف مبلغ الر ح المحممل تحقيقه، دون أن تقل  مبلغها حمى يصل الى أر عة

 عن مبلغ الر ح نفسه.

سعار بالأ المنجزة على أساس جريمة الملاعب تعمبر العمليات البطلان: ةعقوب-ج
 .باطلة

 العقوبات المقررة في قانون العقوبات: -2

تنقس  العقو ات المقررة لجريمة الملاعب بالأسعار المي تعرف بجريمة المضار ة غير 
 المشروعة في ق ع، بعقو ات سالبة للحرية، وأخترى مالية: 

 وتممثل في الحبس من سمة أشهر الى ختمس سنوات.: ة للحريةالعقوبات السالب -أ

 دج.  511.111الى  51.111وتممثل في الغرامة من  العقوبات المالية:-ب   

يكون الشخص المعنوي مكرر ق ع المي نصت على:"  022و الرجوع لنص المادة 
ليها صوص عمسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة في هذا الفصل. و لك طبقا للشروط المن

". نجد أن المشرع الجزائري يعاقب الشخص المعنوي مكرر من هذا القانون  51في المادة 
عند ارتكابه لجريمة المضار ة غير المشروعة، وعليه تفاديا للفراغ المشريعي الموجود في 

( السابق ذكره، بخصوص عدم مسائلة الو م ع ب كشخص 01-39المرسوم المشريعي رق  )
مكرر ق ع. وفقا للعقو ات  022طبقا لنص المادة  1مسائلة هذا الأختيرمعنوي، يمكن 

 من نفس المادة. 9و 5المنصوص عليها في الفقرتين 

مكرر بعقو ة الغرامة  02كشخص معنوي تطبيقا لنص المادة  ع ببالمالي يعاقب و م 
ي فالمي تساوي من مرة الى ختمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي 

 القانون الذي يعاقب على الجريمة.
 025والحد الأقصى لعقو ة الغرامة المي يمعرض لها الشخص الطبيعي حسب المادة 

 دج. 0.111.111الى  511.111دج، بالمالي يعاقب بغرامة مالية من  511.111هي 
                                                             

 .522حجاج يمينة، المرجع السابق، ص 1
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 إضافة الى واحدة أو أكثر من العقو ات المكميلية المالية:  
 ؛حل الشخص المعنوي  -
 ؛فروعها لمدة لا تمجاوز ختمس سنواتالمؤسسة أو فرع من  غلق -
 ؛ختمس سنواتالاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تمجاوز  -
المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجمماعية بشكل مباشر أو غير  -

 ؛ئيا أو لمدة لا تمجاوز ختمس سنواتمباشر، نها
 ؛جريمة أو نمج عنهال في ارتكاب المصادرة الشيء الذي اسمعم -
 ؛تعليق حك  الإدانةنشر و  -
الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تمجاوز ختمس سنوات، وتنصب الحراسة  -

 على ممارسة النشاط الذي أدى الى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبمه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للوسيط المالي في عمليات البورصة الأعمال غير المشروعة              الفصل الثاني

 

~ 61 ~ 
  

 لمبحث الثاني: جرائم الوسيط المالي الماسة بشفافية المعلومةا
ائري الى عمد المشرع الجز  ،فاظا على كفاءة الأسواق المالية وتعزيزا لثقة المسمثمرينح

تجري  أي فعل ماس بشفافية البورصة، ختاصة تلك الماسة بالمعلومة، بمنع و م ع ب من 
 . 1اسمغلالها لمصلحمه الشخصية أو لمصلحة الغير، سواء كان لمحقيق ر ح أو درء ختسارة

 مبحث الثاني الى المطالب المالية:وعليه سيم  تقسي  ال 
 المطلب الأول: جرائ  الاطلاع على الأسرار

  غالطةجريمة نشر معلومات ختاطئة أو م المطلب الثاني:
 

 المطلب الأول: جرائم الاطلاع على الأسرار 
تقوم المسؤولية الجزائية لو م ع ب عند اختلاله بواجب كممان المعلومات ذات الصبغة 

غلال سواء باسم حت له بصدد ممارسمه لمهنة الوساطة في البورصة،السرية المي أتي
 .السر المهني ، أو بإفشاءمعلومات امميازية

 الأول الى الفروع المالية:وعليه سيم  تقسي  المطلب 
 الفرع الأول: جريمة اسمغلال المعلومات الامميازية

 جريمة افشاء السر المهني الفرع الثاني:
 

 استغلال المعلومات الامتيازية الفرع الأول: جريمة 
تمعلق المعلومات الامميازية بالشركة المصدرة للأوراق المالية، غير المعلنة للكافة أو  
، وتعرف جريمة اسمغلال المعلومات الامميازية على أنها اسمغلال معلومات صحيحة 2للسوق 

 .3يجهلها الجمهور لإنجاز عمليات في سوق البورصة

                                                             
 . 092منير بوريشه، المرجع السابق، ص 1
 .093ايت مولود فاتح، المرجع السابق، ص 2
ي، د جرائ  المال والأعمال جرائ  المزوير(، الجزء الثانأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص: )جرائ  الفسا 3
 .520، ص5100، دار هومة، الجزائر ،02ط
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، ذلك 1لماسة بمبدأ المساواة بين المساهمين في الحصول على المعلومةهي من الجرائ  او  
ن عأن اعلام طرف بمعلومات غير معلنة قد يؤدي به الى المبادرة ببيع أسهمه أو الاممناع 

قد جرم المشرع الجزائري ، و 2الصدق نحو الشركة، ما يمعارض مع واجب الأمانة و المعامل
م  للمرسوم المم( المعدل و 10-19ن القانون رق  )م 21/0هذه الجريمة بموجب المادة 

يعاقب بالحبس من ، السابق ذكره، المي نصت على ما يلي : "(01-39المشريعي رق  )
، و يمكن رفع دج 36.666( سنوات ، و بغرامة قدرها 5( أشهر الى خمس )0ستة )

ذه ل ه، دون أن تقأضعا  مبلغ الربح المحتمل تحقيقهمبلغها حتى يصل الى أربعة 
 ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .مبلغ الربح نفسهالغرامة عن 

كل شخص تتوفر له بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته، معلومات امتيازية عن منظور  
السندات أو وضعيته، أو منظور تطور قيمة منقولة ما، فينجز وذلك عملية أو عدة 

اما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر عمليات في السوق أو يتعمد السماح بإنجازها، 
تعد العمليات التي تنجر على هذا  طلع الجمهور على تلك المعلومات.لذلك، قبل أن ي

 ". الأساس عمليات باطلة
وعليه سيم  دراسة أركان جريمة اسمغلال المعلومات الامميازية )أولا(، ث  العقو ات 

 المقررة لها )ثانيا(. 
 :غلال المعلومات الامتيازيةة استأولا: أركان جريم     
تعمبر جريمة اسمغلال المعلومات الامميازية من الجرائ  الخاصة المي يشمرط لقيامها    

إضافة الى أركانها العامة، توافر شروط مفمرضة. وعليه سيم  دراسة الشروط المفمرضة 
 لقيام جريمة اسمغلال المعلومات الامميازية، ث  الى أركانها العامة. 

 :مة استغلال المعلومات الامتيازيةشروط المفترضة لقيام جريال-1
ذ العناصر القانونية السابقة على تنفي" الشرط المفمرض للجريمة على أنه: يعرف

الجريمة، ويموقف عليها وجود أو عدم وجود الجريمة حسب النموذج القانوني المقرر لها، 

                                                             
، مركز المساندة القانونية، مصر، 0صالح أحمد البر ري، الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية، ط 1

 .512، ص5110القاهرة، 
الحاضرة والمسمقبلية، الجزء الثاني، د ط، المعهد العر ي للدراسات المالية  منير هندي، سلسلة الأسواق المالية الأسواق 2

 .025، ص0322والمصرفية، عمان، الأردن، 
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 كبة لنموذج قانوني اختر لا يمطلببحيث إذا ما تخلفت هذه الشروط ختضعت الواقعة المرت
 . "1توافر هذه الشروط أو الشرط

وتممثل الشروط المفمرضة في اسمغلال المعلومات الامميازية، في ضرورة توافر صفة 
 .في المعلومة الامميازية المسمغلةختاصة في الجاني، وشروط ختاصة 

 على كل شخص حصل :"يعرف الشخص المطلع على أنه :التمتع بصفة المطلع-أ
 "، وعليه2المعلومة الامميازية بحك  عمله سواء كان ذلك من داختل الشركة أو ختارجها

لمعلومة أن يكون قد تحصل على ا ة الامميازيةالمسمغل للمعلوم الوسيط المالي في يشمرط
 . 3سواء تحصل عليها بطريقة مشروعة أو غير مشروعةالامميازية بسبب مهنمه، 

   ( السابق ذكره، نجد أن ل  10-19من القانون رق  ) 21/0بالرجوع لنص المادة 
المشرع الجزائري ل  يحدد الأشخاص الذين يمنع عليه  اسمغلال المعلومة الامميازية، 

ون لجريمة يمكن أن يكحيث اكمفى باسمخدام لفظ "كل شخص"، بمعنى أن المسمغل ل
بذاتها،  يفة أو مهنة، كما يمكن أن يكون شخصا معنويا، كما ل  يشمرط وظشخصا طبيعيا

بالمالي يدختل ضمن هذا المفهوم جميع الوظائف والمهن سواء تعلقت بالأنشطة الفنية 
للشركات أو بالبورصة أو تعلقت بأية وظيفة أو مهنة أخترى رسمية أو غير رسمية، طالما 
ان هؤلاء الأشخاص ملزمون بالاممناع عن اسمغلال أية معلومات امميازية وصلت اليه  

الوسطاء الماليون في عمليات قد يرتكب ، على هذا الأساس 4الوظيفة او المهنة بحك 
نظرا لموقه  الهام في بورصة القي  المنقولة و علاقمه  بالشركات  5هذه الجريمة البورصة

 . 6معرفمه  بأه  المعلومات غير المعلنة مصدرة للقي  المنقولة، و ال

                                                             
سانية، ، مجلة العلوم الإن(صفة الفاعل في جريمة اختملاس المال العام بين الشروط المفمرضة لها وأركانها)زهرة مراد،  1
  .502، ص5109، 93ع
 .04، المرجع السابق، صسليماني صبرينة   2
، 5102، 95، ع0، حوليات جامعة الجزائر الجرائ  الواقعة على البورصة في المشريع الجزائري((بن تركي ليلى، )) 3

 .  210ص
 . 35حمزة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 4
 .092ص جع السابق،المر ، دور لجنة تنظي  عمليات البورصة في حماية المساه  في شركة المساهمةبن عزوز فميحة،  5
 .000نفس المرجع، ص 6



 للوسيط المالي في عمليات البورصة الأعمال غير المشروعة              الفصل الثاني

 

~ 64 ~ 
  

         مميازية، فلا يعاقب عند قيامه بعمليات غيرأما بالنسبة للمسمفيد من المعلومة الا  
 . 1على المعلومات المي تلقاها ختارج وظيفمه أو مهنمه شرعية بناء

 صفة الامتيازية في المعلومة المستغلة: -ب
 :حمى تكون المعلومة امميازية وجب أن تموافر على مجموعة من الشروط، المممثلة في

ي ل  يم  إعلانها بهد للجمهور، فمبقى سرية ولو : أأن تكون المعلومة غير معلنة -
، وتفقد 2اطلع عليها مجموعة من الأشخاص، طالما عرف فيما بينه  أنها سرية

 ،3المعلومة سريمها حالة الإعلان عنها بالطرق القانونية المقررة لمكون مماحة للجمهور
ازية بيعة الامميوتجدر الإشارة بأن مسؤولية الوسيط المالي لا تقوم حالة كانت الط

للمعلومة ناتجة عن تحليل مالي، بحيث يجمعون مخملف معطيات السوق في وقت 
 . 4معين وينمهون عند تحليلها الى نميجة معينة

: بحيث تشير الى وقائع معينة ومحددة كمعرفة أن أن تكون المعلومة محددة ودقيقة -
ى ة حمى لو احموت علالشركة تعاني من ختسارة فادحة، وعليه تسمبعد الآراء العام

تحليل ودراسة علمية، أو المعلومات العامة والمجردة، المي تعبر من قبيل المنبؤات، 
 . 5إضافة الى وجوب أن تكون صحيحة، بحيث تسمبعد الاشاعات البسيطة

اشمرط المشرع الجزائري أن يكون  ارتباط المعلومة بقيمة منقولة أو بمصدرها: -
وضعية المصدر أي أن تكون المعلومة ممعلقة بإحدى موضوع المعلومة الامميازية 

لمقيدة ا مساهمةال اتعلى الأغلب شرك الجهات المصدرة للقي  المنقولة والمي تكون 
، الممعلقة بقيمة الأر اح المي يحققها المصدر أو الخسائر المي لحقت 6في البورصة

يكون  أو أن ليةبه كالعل  بمشروع اندماج شركمين، أو أن المصدر يمر بصعو ات ما

                                                             
 . 005أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 1
 .512سيف إبراهي  المصاورة، المرجع السابق، ص 2
مية للبحث ، المجلة الأكادي(ضمان المساواة في المعلومة المالية بين الممدختلين في سوق الأوراق المالية)تغريبت رزيقة،  3

 .522ص ،5102القانوني، ع ختاص، 
، 5102،  95،ع0، حوليات جامعة الجزائرالجرائ  الواقعة على البورصة في المشريع الجزائري()بن تركي ليلى،  4

 .219ص
 . 099سليماني صبرينة، المرجع السابق، ص 5
 .90سليماني صبرينة، المرجع السابق، ص 6
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بمنظور تطور قيمة منقولة ما أي أن يكون من ممعلق موضوع المعلومة الامميازية 
المسمقبلية  صد به الابعادشأنها المأثير على سعر القيمة المنقولة، فمصطلح منظور يق

 .1ةأي بأفاقه، المي تشمل مسمقبل القي  المنقول للمصدر

 متيازية: الاومات معلالالأركان العامة لجريمة استغلال -2
 مميازية بموافر الركن المادي، والركن المعنوي:الامعلومات التقوم جريمة اسمغلال 

 عناصر والمممثلة في:  9: يقوم الركن المادي على الركن المادي-أ      
    على معلومات امميازية،  يام الوسيط المالي بالمعامل بناءق السلوك الاجرامي:-       
  يعاقب على مجرد العل  بالمعلومة  اذ لا لال اجراء عمليات في السوق،من خت     
  سمعمال ا ل الفمرة الزمنية المي يحظر فيهاالامميازية، بل يعاقب على اسمغلالها، ختلا     
 المعلومات الامميازية، لعدم عل  الجمهور بها.      

   معلومات امميازية بغض  على ة إذا تحققت عمليات المداول بناءتقوم الجريم        
القي  ب عامل، يشمل كل العمليات الممعلقةالنظر على نوع السوق الذي جرى فيه الم 

 وعليه سواء تمت في سوق المسعيرة  سوق المنقولة، يسمشف من لفظ 
  الرسمية أو تسعيرة السوق الثانية أو سوق ختارج المسعيرة، لكن عمليا لا يوجد في  
 . 2لمسعيرة الرسميةالجزائر الا سوق ا 
    سمغلال معلومات امميازية في حدد المشرع الجزائري صور الركن المادي لجريمة ا 

 : الصور المالية
قيام الوسيط المالي باسمغلال المعلومات الامميازية للشركة بنفسه بعملية أو عدة  -

 ةعمليات في السوق عن طريق المدليس، مثاله أن يقوم وسيط مكلف بمسيير حافظ
 على معلومة امميازية.  قي  المنقولة بعمليات تداول بناءال

تسخير الوسيط المالي المعلومات الامميازية لشخص اختر ليقوم بعملية أو عدة  -
عمليات في السوق عن طريق المدليس، مثاله اصدار وسيط مالي مكلف بمسيير 

 وماتعلى معل ب للقيام بعمليات في السوق بناءحافظة القي  المنقولة الى و م ع 

                                                             
 .092أيت مولود فاتح، المرجع السابق، ص 1
 .660،668السابق، صأيت مولود فاتح، المرجع  2
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، ذلك أن الوسيط الذي يسير محفظة عميله غير مرختص له للقيام بنشاط 1امميازية
الوساطة في تداول القي  المنقولة، بحيث يكون الوسيط المنفذ هو الفاعل المادي 

باعمباره المكلف بعمليات المداول في البورصة الذي يكون في الغالب حسن النية حيث 
 مر الصادرة من ز ونه.أن مهممه تنفيذ الأوا

      سواء لز ونه أو  وسيط لمعلومة امميازية وتسريبها،بالنسبة لحيازة ال 
للغير)المسمفيد(، ليقوم على أساسها بعمليات في السوق، فلا تقوم على هذا الأختير أي 
مسؤولية جزائية حيث أن الجزاء الوحيد الذي يمكن أن يمرتب عليه هو الجزاء المدني 

في بطلان هذه العمليات، كما أن الوسيط الذي قدم معلومات للمسمفيد لا يكون المممثل 
عرضة لأية ممابعة ذلك أن من أركان المساهمة المبعية ارتكاب فعل يعاقب عليه 

 .  2القانون 
لجريمة ا ما يعني أن ،فينجز: ل  يشمرط المشرع نميجة لاسمعماله عبارة النتيجة-  

دوى المعلومة الامميازية فعليا في تنفيذ الصفقة، وعليه عدم جشكلية تقوم بمجرد اسمغلال 
 . 3البحث في الرابطة السببية

جريمة اسمغلال معلومات امميازية من الجرائ  العمدية المي يكفي الركن المعنوي: -ب
ة ل  تصل أنه يحوز معلومة امميازي وسيط، فيكفي اثبات عل  المالعا لقيامها توافر القصد

جمهور، واتجاه ارادته لاسمغلالها بإنجاز عملية أو عدة عمليات بنفسه أو بعد لعل  ال
 . 4عن طريق تسخير شخص اختر

 
 
 

                                                             
، المجلة (جنحة اسمغلال معلومات امميازية في البورصة بين اختمصاص القاضي وسلطة ضبط البورصة)حمليل نوارة،  1

 . 052، ص5112، 5النقدية للقانون والعلوم السياسية، ع
 .002،002ايت مولود فاتح، المرجع السابق، ص 2
، مجلة الاجمهاد (ولة في المشريع الجزائري أشكالها والعقو ات المقررة لهاجرائ  بورصة القي  المنق)شرف الدين وردة،  3

 .559، ص5102، 00القضائي، ع
 .22حمزة عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 4
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 ثانيا: العقوبات المقررة لجريمة استغلال معلومات امتيازية:       
من  21تنقس  العقو ات المقررة لجريمة اسمغلال معلومات امميازية وفقا لنص المادة 

السابق ذكره الى عقو ات سالبة للحرية، وأخترى مالية، أو احدى  (10-19القانون رق  )
 : العقو مين فقط، إضافة الى عقو ة البطلان

 وتممثل في الحبس من سمة أشهر الى ختمس سنوات. العقوبات السالبة للحرية:-1
، ويمكن رفع مبلغها حمى يصل 91.111وتممثل في غرامة قدرها العقوبات المالية: -2

مبلغ الر ح المحممل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ  الى أر عة أضعاف
 الر ح نفسه.

 .تعد العمليات المنجزة على أساس هذه الجريمة عمليات باطلةعقوبة البطلان: -3
 

 الفرع الثاني: جريمة افشاء السر المهني
 يطلع الوسيط المالي بحك  مهنمه و تعامله مع المسمثمرين على معلومات و أسرار ما

، يؤدي افشاءها الى الاختلال  1كان ليطلع عليها لولا المهنة، سواء كانت مهنية أو شخصية
بمبدأ المساواة بين المسمثمرين، أو الاضرار بسمعة العميل أو مركزه و المالي، و المصالح 

، وعليه الزم المشرع الو م ع ب بالحفاظ على أسرار المسمثمرين إضافة 2الاقمصادية عامة
من المرسوم المشريعي رق   05لومات المي تصل اليه ، من ختلال نص المادة الى المع

:" يلزم الو ع ب و القائمون بإدارتهم و مسيرهم و مديروهم ( السابق ذكره بقوله39-01)
و أعوانهم و مأمورو حساباتهم بالسر المهني و يعاقب على التقيد بالسر المهني وفقا 

م ع ب بالالمزام بحفظ المعلومات المي يقدمها له الز ون، ، كما ألزم الو لقانون العقوبات"
:" يخضع و ع ب و أعوانه ( بقولها10-02من النظام رق  ) 21بموجب نص المادة 

للالتزامات التالية..... كتم السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات التي يقدمها 
 الزبون".

                                                             
، 5103، 5مجلة جامعة الشارقة، ع ،ة الناشئة عن افشاء السر المهني(المسؤولية الجنائي)أحمد مصبح الكمبي،  1

 . 915ص
 .25المرجع السابق، ص دراسة مقارنة،–النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة ة، بوفامة سمير  2
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:" يعاقب بالحبس ع المي نصت علىق  910بالمالي فقد أحال المشرع الى نص المادة 
دج الأطباء والجراحون والصيادلة  5.666الى  566من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من 

والقاولات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو 
يها فالمؤقتة على أسرار أدلى وها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم 

 .القانون افشاءها ويصرح لهم وذلك"
. 1:" التزام قانوني يقع على عاتق المؤتمن فلا يفشيه"تعرف السرية المهنية بأنها     

ويعر  الافشاء على أنه:" تعمد الافضاء بسر من شخص مؤتمن عليه بحكم عمله في 
 .2غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الافضاء"

 كان جريمة افشاء السر المهني )أولا(، والعقو ات المقررة لها )ثانيا(: وعليه سيم  دراسة أر 
 : أولا: أركان جريمة افشاء السر المهني

 تقوم جريمة افشاء السر المهني على الركن المادي والركن المعنوي     
 الركن المادي: -1
 في افشاء الوسيط المالي المؤتمن يقوم السلوك الاجرامي السلوك الاجرامي: -أ

 لمعلومات مهنية سرية توصل اليها بحك  مهنمه في غير الحالات المي أجازها القانون:
 بإفشاء الوسيط المالي لأسرار عملائه الذين تفرض عليه  ايداعها لديه،

أن تكون المعلومات مرط أن تكون هناك صلة بين السر وممارسة المهنة، و يش
وح أي أن تمعلق بالحياة الخاصة الوضالافشاء على حد أدنى من الدقة و  السرية محل

فلا  عليهملات العميل مع الوسيط المالي، و للعميل وأعماله، كذلك الجانب المادي لمعا
ق ع الا على افشاء السر الذي يملقاه  910يعاقب الوسيط المالي حسب نص المادة 

 .3الوسيط المالي من ز ونه بحك  مهنمه
                                                             

، 5102، 3مجلة الأسماذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، ع ،مبدأ الالمزام بالسر المهني() بلملياني يوسف،  1
 .015ص

جة الدكموراه في ، رسالة مقدمة لنيل در ة فقهية تطبيقيةدراس-افشاء الأسرار الطبية والمجاريةياسر بن إبراهي  الخضيري،  2
 .02، ص0099-0095الفقه، كلية الشريعة بالرياض، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، العام الجامعي: 

ية، س، مذكرة لنيل درجة الماجسمير، كلية الحقوق والعلوم السياالمزام البنك بالمحافظة على السر المهنيالحاسي مري ،  3
 .001،012، ص5105-5100تلمسان، السنة الجامعية: -جامعة أبو بكر بلقايد
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لأشخاص الذين لا ينممون الى الفئة يقوم الافشاء عند تعرف شخص أو أكثر من ا
المؤتمنة على السر لأسرار عملاء الوسيط المالي في غير الحالات المي يجيزها القانون، 
كما أنه لا يشمرط افشاء السر كاملا فيكفي افشاء جزء منه، كما أن فعل الافشاء يقوم 

وي أو شف بأية طريقة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، صريح أو ضمني،
 .1كمابي، وقد يقع الافشاء بفعل إيجابي أو سلبي

تقوم جريمة افشاء السر المهني وقت إيداع السر لا وقت افشاءه، ويبقى الالمزام 
بالسر المهني ملقى على عاتق الوسيط المالي حمى لو انمهت علاقمه بالعميل، ويسممر 

سر بحك  ن باليوضين العالمبين و م ع ب و المفا كذلك حمى لو انمهت علاقة المبعية
 .2المهنة
يجوز للوسيط افشاء الأسرار المهنية الى ل ت ع ب م حالة القيام  الا أنه اسمثناء     

بالمحقيق حالة اسمدعاء الأشخاص أو حالة الاطلاع على الوثائق وفقا للشروط 
 .3الةحوالإجراءات السابقة الذكر، فلا يمكن للوسيط المحجج بالسر المهني في هذه ال

  جريمة افشاء السر المهني جريمة شكلية لا تمطلب تحقق النميجة  تعمبر :النتيجة-ب     
 فيكفي لقيام الركن المادي إتيان السلوك الاجرامي المممثل في افشاء الوسيط المالي     
 . 4لمعلومات سرية توصل اليها بحك  مهنمه في غير الحالات المسموح له بها قانونا    
 ن المعنوي: الرك-2

جريمة افشاء السر المهني جريمة عمدية تقوم بمجرد توافر القصد العام، من ختلال 
الوسيط المالي أن المعلومات المودعة لديه بحك  مهنمه سرية، واتجاه ارادته الى فعل 

                                                             
 أطروحة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم دراسة مقارنة،-السرية في المؤسسات المصرفيةبوزيدي الياس،  1

 .022،025، ص5102،5102تلمسان، السنة الجامعية:-السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد
، أطروحة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق، جامعة السرية المصرفية في جريمة تبييض الأموالوزنون سعيدة، ب 2

 . 20، ص5102-5102، السنة الجامعية: 0قسنطينة 
 .22، المرجع السابق، صدراسة مقارنة–النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة سميرة بوفامة،  3
 .525جع السابق، صحجاج يمينة، المر  4
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الافشاء دون اشمراط نية الوسيط المالي في الاضرار بعملائه أو حصوله على منفعة 
 .1غير مشروعة

 ثانيا: العقوبات المقررة لجريمة افشاء السر المهني:   
يخضع الوسيط المالي المرتكب لجريمة افشاء السر المهني الى عقو ات ختاصة 

 بالشخص الطبيعي، وعقو ات ختاصة بالشخص المعنوي:
 العقوبات الخاصة بالشخص الطبيعي:-1

لمادة ا يمعرض الشخص الطبيعي المرتكب لجريمة افشاء السر المهني وفقا لنص
 ق ع الى: 910
 : وتممثل في الحبس من سنمين الى ختمس سنوات.عقوبات سالبة للحرية -أ

 دج.  011.111الى  51.111: وتممثل في غرامة مالية من مالية عقوبات-ب
 العقوبات الخاصة بالشخص المعنوي:-2

  من المرسوم  05كشخص معنوي صراحة بموجب نص المادة جزائيا يسائل و م ع ب 
( حيث الزمت و م ع ب المقيد بالسر المهني، كذلك بموجب المادة 01-39ي رق  )المشريع
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم ق ع حيث نصت على:"  9مكرر 919

من هذا الفصل، و لك للشروط المنصوص عليها في  5و 4و 3المحددة في الأقسام 
 . "مكرر 51المادة 

مكرر ق ع بغرامة  02ص معنوي وفقا لنص المادة بالمالي يعاقب و م ع ب كشخ
تساوي من مرة الى ختمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون 

 الذي يعاقب على الجريمة. 
دج، بالمالي يعاقب  011.111والحد الأقصى لعقو ة الغرامة المقررة للشخص الطبيعي هي 

دج. إضافة الى  211.111الى  011.111ة من و م ع ب كشخص معنوي بغرامة مالي
 واحدة أو أكثر من العقو ات المكميلية المالية: 

 ؛حل الشخص المعنوي  -
                                                             

-0"، مذكرة لنيل شهادة الماجسمير، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالسرية في البنوك "السر المصرفيبوساعة ليلى،  1
 .529،525، ص5100-5101يوسف بن ختدة، السنة الجامعية: 
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 ؛غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تمجاوز ختمس سنوات -
 ؛الاقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تمجاوز ختمس سنوات -
جمماعية بشكل مباشر أو غير المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو ا -

 ؛مباشر، نهائيا أو لمدة لا تمجاوز ختمس سنوات
 ؛مصادرة الشيء الذي اسمعمل في ارتكاب الجريمة أو نمج عنها -
 ؛نشر وتعليق حك  الإدانة -
الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تمجاوز ختمس سنوات، وتنصب الحراسة على  -

 .و الذي ارتكبت الجريمة بمناسبمهممارسة النشاط الذي أدى الى الجريمة أ
 

 المطلب الثاني: جريمة نشر معلومات خاطئة أو مغالطة
على  ناءقولة الممداولة في البورصة بتخلق رغبة المسمثمرين في بيع و شراء القي  المن

، بحيث يعد الإفصاح بمثابة الروح لأي سوق 1المعلومات المالية المي تصدرها الشركة
عليه حرص المشرع الجزائري على ، و 2 يانات صحيحةبمقدي  معلومات و وراق المالية، للأ

قيام الشركات المسعرة قيمها في البورصة المممثلة في شركات المساهمة و شركات الموصية 
الممعلق  153 -5111ذلك بمقمضى النظام رق   ، المقيد بنشر هذه المعلومات و بالأسه

، ضمانا ورصةلمي تكون قيمها مسعرة في الببالإعلام الواجب نشره من طرف المؤسسات ا
حماية لمبدأ المساواة في تلقي المعلومة بين المسمثمرين داختل سوق لشفافية المعاملات و 

عليه كرس المشرع الجزائري الحماية الجزائية لهذه المعلومات ذلك من ختلال ،  و 4البورصة
-19ن القانون رق  ) م 21/15، بموجب المادة غالطة  نشر معلومات ختاطئة أو متجري
كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو  :"(  السابق ذكره المي نصت على10

                                                             
 .525غر يث رزيقة، المرجع السابق، ص 1
، دار رسلان للطباعة والنشر والموزيع، د ب ن، 0الية، طمصطفى يوسف كافي، تحليل وإدارة بورصة الأوراق الم 2

 .99، ص5100
الممعلق بالمعلومات الواجب  5111يناير  51( مؤرخ في 15-5111نظام لجنة تنظي  عمليات البورصة ومراقبمها رق  ) 3

 نشرها من طرف المؤسسات المي تكون قيمها مسعرة في البورصة.  
وم ، مجلة العلرصة القيم المنقولة على شركات المساهمة في التشريع الجزائري(رقابة بوخلفاوي عبد الباقي، ) 4

 . 081، ص8102، 62الإنسانية، ع
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 ، تكون سنداتهائل شتى، عن منظور أو وضعية مصدرمغالطة وسط الجمهور بطرق ووس
، من ور سند مقبول للتداول في البورصةمحل تداول في البورصة، أو عن منظور تط

 . العمليات التي تنجز على هذا الأساس باطلة" دسعار. تعالأشأنه التأثير على 
 تقسي  المطلب الثاني الى الفروع المالية:وعليه سيم      

 الفرع الأول: أركان جريمة نشر معلومات ختاطئة أو مغالطة
 الفرع الثاني: العقو ات المقررة لجريمة نشر معلومات ختاطئة أو مغالطة

 
 معلومات خاطئة أو مغالطة.  الفرع الأول: أركان جريمة نشر

من الركن المادي)أولا(، الركن  غالطةجريمة نشر معلومات ختاطئة أو ميقوم 
 المعنوي)ثانيا(: 

 : أولا: الركن المادي   
طئة أو ختا الذين يرتكبون جريمة نشر معلوماتل  يحدد المشرع الجزائري الأشخاص  

الجريمة من طرف و م ع ب بحك  ، وعليه قد ترتكب أي شخصة باسمعماله عبارة غالطم
 مركزه الهام داختل البورصة.

 محل الجريمةجرامي وجب أن تكون المعلومة لقيام السلوك الا السلوك الاجرامي: -0
 ختاطئة أو مظللة وأن يم  نشرها. 

         شرع الجزائري من ختلال نص اوجب الم ة:غالطأن تكون المعلومة خاطئة أو م -     
  ى وجوب أن تكون المعلومة الموجهة، عل( السابق ذكره15-5111نظام رق  )لمن ا 0 المادة

ة الطغن قبيل المعلومات الخاطئة أو المعليه يعمبر م، و صادقة للجمهور صحيحة ودقيقة و 
على عكس  اظهارهاالحقيقة و الكاذبة المي تؤدي الى تزييف نشر المعلومات غير الصحيحة و 

القي   على الاسمثمار فيتشجيع الجمهور حميالية لجذب و و اسمعمال وسائل ا، أماهي عليه
ب محل ، اشمرط المشرع الجزائري أن ينص 1، بالمالي ختداعه  وايقاعه  في الغلطالمنقولة

ة بمنظور أو وضعية مصدر سندات محل تداول في البورصة غالطالمعلومة الخاطئة أو الم
ا اشمرط أن ، كملها كما ت  بيانه سابقا المصدرة أي ممعلقة بقيمة القي  المنقولة أو الجهات

                                                             
-دة، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن ختدراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجسمير-جرائ  البورصةسي بشير نعيمة،  1

 . 23، ص5109-5105الجزائر، السنة الجامعية:
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تؤدي الى المأثير على الأسعار، وعليه فبمجرد أن يكون لها تأثير على الأسعار يكفي لقيام 
 . 1الجريمة ، حمى لو ل  يحقق الجاني أية منفعة سواء كانت مادية أو معنوية

ة نسيلة معيل  يشمرط المشرع و  ة للجمهور:طلغانشر المعلومة الخاطئة أو الم-   
للنشر، فمنشر باي وسيلة أو طريقة، سواء شفاهة أو كمابة، باسمعمال المقالات الصحفية 

ية وسيلة كانت، على أن يم  نشرها أمحليلات المالية أو المناشير أو أو الإعلانات أو ال
 . 2للعموم فلا يكفي نشره ضمن جماعة أو فئة معينة

 : ثانيا: الركن المعنوي       
ر ة من الجرائ  العمدية المي تقوم بموافطلغات ختاطئة أو مريمة نشر معلوماتعمبر ج

 القصد العام والقصد الخاص: 
اطئة ت المي يقوم بنشرها ختعل  بأن المعلوما يكون الوسيط المالي علىالقصد العام:  -

ة وممعلقة بمنظور أو وضعية الجهة المصدرة لها، إضافة الى العل  بكافة غالطأو م
 جريمة، وتوجه ارادته الى نشر هذه المعلومات وإعلانها للجمهور.عناصر ال

أن تكون الغاية من النشر هي المأثير على سعر القي  المنقولة الممداولة القصد العام:  -
دون اشمراط ضرورة أن يم  المأثير فعلا، فمقوم الجريمة طالما قصد الوسيط المالي 

ى أسعار القي  المنقولة الممعلقة بها، ذلك، مادامت تلك المعلومات كانت لمؤثر عل
لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقدير مدى احممال هذا المأثير، اسمنادا الى 
المعلومات المنشورة أو حالة الشركة المصدرة وقيمة القي  المنقولة الخاصة بها، ومن 

 .3ظروف البورصة بصفة عامة

 

                                                             
 .595ود، المرجع السابق، صحات  مول 1
بحوث القانونية ، المجلة الأكاديمية لل(الجرائ  الماسة بشفافية المعلومة في البورصة وفق المشريع الجزائري )شافية جلاب،  2

 .959، د س ن، ص9والسياسية، ع
 .003،002قايد حفيظة، المرجع السابق، ص 3
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 معلومات خاطئة أو مغالطة.الفرع الثاني: العقوبات المقررة لجريمة نشر 
 ة وفقا لنص المادةغالطلجريمة نشر معلومات ختاطئة أو متنقس  العقو ات المقررة 

( السابق ذكره الى عقو ات سالبة للحرية، وأخترى مالية، أو 10-19من القانون رق  ) 21
 احدى العقو مين فقط، إضافة الى عقو ة البطلان: 

 العقوبات السالبة للحرية: -0
 ثل في الحبس من سمة أشهر الى ختمس سنوات.وتمم

 العقوبات المالية:  -5
، ويمكن رفع مبلغها حمى يصل الى أر عة أضعاف 91.111وتممثل في غرامة قدرها 

 مبلغ الر ح المحممل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الر ح نفسه.
 عقوبة البطلان:  -9

 لجريمة عمليات باطلة.تعد العمليات المنجزة على أساس هذه ا
لة و م ع ب كشخص معنوي، يمكن ممبعمه بنص ئتفاديا للفراغ المشريعي حول مسا  

ق ع الممعلقة بجريمة المضار ة غير المشروعة، لمحقق نفس الشروط  025المادة 
 بحيث نجد أن: 

ة إذا كان محل الجريمة معلومة ممعلقة غالطجريمة نشر معلومات ختاطئة أو م تمحقق -
ور وضعية مصدر قي  محل المداول في البورصة، وتمحقق جريمة المضار ة بمنظ

 غير المشروعة إذا كان محل الجريمة ورقة مالية عمومية أو ختاصة. 
ة بقيام الجاني بنشر معلومة ختاطئة غالطجريمة نشر معلومات ختاطئة أو م تمحقق -

وسائل احدى ال أو مضللة، وتمحقق جريمة المضار ة غير المشروعة باسمعمال الجاني
 الاحميالية المي من بينها ترويج أختبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور.

ة حالة أدى نشر هذه المعلومة الى غالطجريمة نشر معلومات ختاطئة أو م تمحقق -
المأثير على الأسعار في السوق، وتمحقق جريمة المضار ة غير المشروعة حالة أدى 

 .1حميالية الى احداث رفع أو ختفض مصطنع للأسعاراسمعمال الوسائل الا

                                                             
 .522حجاج يمينة، المرجع السابق، ص 1
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مكرر بعقو ة  02بالمالي يعاقب و م ع  ب كشخص معنوي تطبيقا لنص المادة 
الغرامة المي تساوي من مرة الى ختمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي 

 في القانون الذي يعاقب على الجريمة.
هي  025المي يمعرض لها الشخص الطبيعي حسب المادة  والحد الأقصى لعقو ة الغرامة 

 دج. 0.111.111الى  511.111دج، بالمالي يعاقب بغرامة مالية من  511.111
 إضافة الى واحدة أو أكثر من العقو ات المكميلية المالية:

 ؛حل الشخص المعنوي  -
 ؛غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تمجاوز ختمس سنوات -
  ؛سنوات لصفقات العمومية لمدة لا تمجاوز ختمسالاقصاء من ا -
المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجمماعية بشكل مباشر أو غير  -

 ؛ئيا أو لمدة لا تمجاوز ختمس سنواتمباشر، نها
 ؛ل في ارتكاب الجريمة أو نمج عنهاالذي اسمعم الشيءمصادرة  -
 ؛تعليق حك  الإدانةنشر و  -
قضائية لمدة لا تمجاوز ختمس سنوات، وتنصب الحراسة على الوضع تحت الحراسة ال -

 ممارسة النشاط الذي أدى الى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبمه.

تجدر الإشارة الى أن للنيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في تحريك الدعوى العمومية     
لاغ يرفع من طرف رئيس حالة قيام أي جريمة من الجرائ  المي يرتكبها و م ع ب، بب

اللجنة، وقد منح المشرع الجزائري سلطة البحث و المحري و المحقيق و اتخاذ جميع 
، كما يمكن لها 1الإجراءات اللازمة للكشف عن جرائ  و م ع ب من طرف ل ت ع ب م

، وتكون الجهات القضائية العادية هي المخمصة بالنظر في هذه 2أن تمأسس كطرف مدني
 .3الجرائ 
    

                                                             
 .523،522ينة، المرجع السابق، صسليماني صبر  1
 ".كما يمكن اللجنة أن تتأسس كطر  مدني في حالة وقوع جرائم جزائيةعلى:"  01/9حيث نصت المادة  2
ترفع المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية، المعاقب عليها بالعقوبات المنصوص على:"  22/9حيث نصت المادة  3

 ".، أمام الجهات القضائية العادية المختصةأدناه 06و 53عليها في المادتين 
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 خلاصة الفصل الثاني
يط عمال غير المشروعة للوسدراسمه في الفصل الثاني أن الأ نسمخلص مما سبق

 كوذل ،وتنظيمها البورصة حسن سيربتمس فئة منها جرائ ،  12تممثل في م ع ب 
ختلاله ا من ختلال الوساطة غير القانونية في تداول القي بلجوء الوسيط م ع ب لجريمة 

، نهفي قي  ز ونه دون أمر م ة المالية في البورصة، أو بالمفاوضبحق احمكار الوساط
. كذلك ع الممعلقة بخيانة الأمانةق  922وقد أحال المشرع العقاب عليها بموجب المادة 

لجريمة إعاقة مراقبي ومحققي سلطة ضبط لجوئه لجرائ  المناورة من ختلال ارتكابه 
مي تقوم ت العرقلة الإجراءامن ختلال  نهلإختفاء بقايا ممارسات غير شرعية تدي البورصة

لملاعب ا. وكذا جريمة القيام بالرقابة والمحقيقالقانون لها  هذه السلطة، المي ختول بها
، طمعا منه في قواعد العرض والطلب امصطنع ااضطراب هإحداثعار من ختلال بالأس

 في تحقيق أر اح مضمونة.
رصة، باسمغلال الوسيط م ع ب وتمس الفئة الأخترى شفافية المعلومة داختل البو 

للمعلومات المي يطلع عليها بسبب ممارسمه لمهنة الوساطة المالية في البورصة بارتكابه 
لجريمة اسمغلال المعلومات الامميازية، حيث تمحقق الجريمة بإجراء الوسيط المالي 

يازية ممعلى المعلومات الا في السوق بناء صفقة أو أكثر بنفسه أو عن طريق وسيط اختر
شريطة المحصل عليها بمناسبة أدائه المهنة، أو بإفشائه السر المهني من ختلال اذاعة 

غير الحالات  فيو معلومات ز ائنه المي تمممع  بطابع السرية طوال فمرة الاحمفاظ بها 
شخصية. لا مكين الغير الاسمفادة منها لمحقيق مصلحمهمذلك بالمي يجيزها القانون و 

لى ع بهدف تضليل الغير للمأثيرمعلومات ختاطئة أو مغالطة نشر جريمة إضافة ل
 .الأسعار
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ة ختاص ثمرينأن المشرع الجزائري سعى لحماية المسمالبحث نجد ختماما لهذا 
من مخاطر الاسمثمار في البورصة، من ختلال تخصيص المداول في  المبمدئين منه 
ت المجارية المقبولة داختل البورصة على فئة و م ع ب المممثلة في الشركالقي  المنقولة ا

دين من طرف ل ت ع ب والبنوك، والمؤسسات المالية، المعمم المخصصة لهذا النشاط
 .وط والاجراءات القانونية اللازمةه  للشر ئم بعد اسميفا

لة و ذو نشاط محدود بالمفاوض على القي  المنق بصفمه  وسيطحيث يموسطون  
المقبولة لحساب الغير، أو بصفمه  وسيط ذو نشاط غير محدود بممارسة نشاط أو أكثر 

( الممعلق بشروط 10-02من النظام رق ) 5من الأنشطة المذكورة في نص المادة 
 .مماد و ع ب وواجباته  ومراقبمه اع

 ، يعملون لحسابه وتحتيمارسون نشاطه  من ختلال مفاوضين تابعين له حيث
يمه ممن يموفر فيه  المخصص والكفاءة، وذلك حماية له  من المضار ين مسؤول

المحمرفين، إضافة الى تعقيد هذه العمليات المي تمطلب أشخاص أكفاء في هذا المجال، 
إضافة الى كون الوسطاء الماليين أشخاص معنوية تمملك رأس مال كافي بما يضمن 

من الثقة والأمان والمساواة بين جميع  سلامة تنفيذ الصفقات المبرمة، مما يخلق نوعا
المسمثمرين، إضافة الى ختضوعه  لرقابة واشراف سلطة ضبط البورصة المممثلة في ل 
ت ع ب م، الذين منح له  المشرع حق المعاينة والمحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 

ف الوسطاء ر لكشف مخملف المجاوزات المي يرتكبونها إضافة الى تجري  عرقلمه  من ط
 .وه  بصدد القيام بذلك

من ختلال تجري  مخملف الممارسات غير الشرعية جزائية هذا وقد وفر حماية  
المي يرتكبها الوسطاء الماليين لمحقيق مصالح شخصية أو للغير بالمالي الاضرار 

عامة،  على الاقمصاد الوطني بصفةرين مما يعود سلبا على البورصة و بمصالح المسمثم
 الى أدى الأمر الذيفقد الثقة لدى الممعاملين، أن هذه الحماية غير كافية مما الا أ

 عزوفه  لمثل هذه المعاملات. 
 المالية: النتائجمن ختلال دراسة هذا الموضوع ت  اسمخلاص مجموعة 

أن المشرع الجزائري شمل كل نشاطات الوسيط المالي أن تم  في إطار عقد وكالة  -
نشاطات المي يقوم بها بحيث تجمع بين الوكالة دون مراعاة لاختملاف طبيعة ال
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والسمسرة، إضافة الى الفراغ المشريعي حول تنظي  عقد الوكالة بالعمولة في القانون 
 المجاري.

أن المشرع الجزائري كان يقر بمسؤولية الشخص المعنوي الجزائية ضمنيا بموجب  -
العقو ات الا بهذه المسؤولية صراحة في قانون  5110نصوص ختاصة، ليقر سنة 

أنه قيدها بوجود نص ختاص، أي أن المشرع لايزال يقيد من نطاق المسائلة الجزائية 
للشخص المعنوي بخلاف أغلب المشريعات المقارنة المي وسعت دائرة مسائلمه عن 
الجرائ  المي ترتكبها أجهزته وممثليه الشرعيين باسمه ولحسابه، الا ما يمنافى 

 وطبيعمها.
زائري اسمعمل لفظ الممثل الشرعي للشخص المعنوي مما ضيق من أن المشرع الج -

 نطاق مسائلمه الجزائية.
أن المشرع الجزائري قد أختل بمبدأ الشرعية من ختلال الإقرار الضمني بمعاقبة  -

الشخص المعنوي عن جميع المخالفات، ذلك أنه نص في قانون العقو ات على 
بعة الشخص المعنوي عن ارتكابه عقو ات المخالفات ولا يوجد أي نص ختاص بمما
 للمخالفات ما يعني معاقبمه عن جميع المخالفات.

الفراغ المشريعي بعدم مسائلة الوسطاء الماليين في البورصة باعمباره  أشخاص  -
معنوية عن الجرائ  المي ترتكبها أجهزته وممثليه الشرعيين باسمه ولحسابه، باسمثناء 

 ي ارتكابها للجرائ  وافلاتها من العقاب.جريمة افشاء السر المهني، بالمال
أن جرائ  و م ع ب جمعت أغلب ختصائص الجرائ  الاقمصادية، نجد ذلك من ختلال  -

، كعنصر في الركن المادياشمراط المشرع شروط مسبقة ووجود عناصر أخترى 
  شكلية. جرائ  أغلب جرائ  و م ع ب أن إضافة الى المحل، المكان، والزمان،

 لوساطة غير القانونية في تداول القي  المنقولة.أركان جريمة اعدم وضوح  -
إلزام المشرع الجزائري الأشخاص المعنوية المحددة في الشركات المجارية المخصصة  -

لغرض الوساطة في البورصة، والبنوك، والمؤسسات المالية بالاعمماد الممنوح لها 
ماد يمماشى من طرف اللجنة، الا أن العقو ات المقررة عند الاختلال بهذا الاعم

 والشخص الطبيعي.
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افلات المسمفيد الذي تحصل على المعلومات الامميازية من العقاب ذلك أن المشرع  -
لى اير الوظيفة أو المهنة، مما يؤدي لا يعاقب على من تحصل عليها لسبب اختر غ

إفلات الوسيط المالي الذي يسرب هذه المعلومات من العقاب أيضا ذلك أن من 
طلاع إجنائية ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون، إضافة لعدم تجري  أركان المساهمة ال

كونه يخل بمبدأ المساواة وشفافية المعلومة،  الوسيط المالي على المعلومة الامميازية
 إضافة لكونه تعدي على مصلحة يحميها القانون.

 هتفاديا للفراغ المشريعي بخصوص مسائلة الوسيط المالي كشخص معنوي يمكن ممابعم -
ما يخص فيبجريمة المضار ة غير المشروعة المنصوص عليها في قانون العقو ات 

 .لمطابق نفس الأركان غالطةمجريممي الملاعب بالأسعار ونشر معلومات ختاطئة أو 
أن الاختلال بمبدأ الإفصاح والشفافية يساه  بحد كبير في انمشار جرائ  و م ع ب  -

 مغالطة.ختاصة جريمة نشر المعلومات الخاطئة أو ال
شمراط القصد الخاص في بعض الجرائ  يمنافى مع طبيعة الركن المعنوي الضعيف إ -

في الجرائ  الاقمصادية، كما أنه يصعب من مهمة القاضي لمنوع أشكالها وطرق 
 رتكابها بالمالي افلات الكثير من الوسطاء من العقاب.إ

مي صة في الجرائ  الجعل المشرع الجزائري من الجهات القضائية العادية هي المخم -
يرتكبها الوسيط المالي، دون ضمها للأقطاب الجزائية الممخصصة لمواجهة الجرائ  

 دقيقة.الالاقمصادية والمالية كونها من الجرائ  المقنية و 
فقط للجهات القضائية دون نص  21و 23إحالة الجرائ  الواردة في نص المادتين  -

 قو ات ختيانة الأمانة.رغ  أنها جنحة ويعاقب عليها بع 22المادة 
عدم توازن العقو ات المقررة مع ختطورة الجرائ  المرتكبة والنمائج الممرتبة عنها، إضافة  -

 .ةالى منح القاضي السلطة المقديرية لاختميار احدى العقو مين الحبس أو الغرام
( الممعلق ببورصة القي  01-39أن المشرع الجزائري ل  يعدل المرسوم المشريعي رق ) -

، ما يدل على عدم مسايرة النصوص القانونية الممعلقة 5110نقولة منذ سنة الم
بالبورصة للمسمجدات والممغيرات الطارئة على هذه الأسواق بما يحقق حسن تسيير 

 المعاملات وحماية الممعاملين.
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ومن أجل توفير حماية جزائية كافية للمسمثمرين وتطويرا للمنظومة المشريعية       
 المالية: التوصياتنقمرح مجموعة ببورصة القي  المنقولة الممعلقة 

ثار تخصيص تكييف يمماشى والنشاطات المخملفة للوسيط المالي لمحديد بدقة الآ -
 القانونية الممرتبة عن هذا العقد.

اطة بمسائلة مؤسسات الوس قتوسيع دائرة مسائلة الأشخاص المعنوية ختاصة ما يمعل -
لما لها من ختطر على حماية المسمثمرين داختل البورصة المالية في البورصة جزائيا 

لزيادة كفاءة هذه الأسواق بما يحقق نمو وازدهار الاقمصاد الوطني، إضافة لمجنب 
المناقض بين اشمراط أن يكون و م ع ب أشخاص معنوية وعدم مسائلمها جزائيا عن 

 لك ما يخصالجرائ  المرتكبة من طرف أجهزتها وممثليها باسمها ولحسابها، كذ
 الاختلال بالاعمماد. 

اسمبدال لفظ ممثل شرعي بممثل فقط لموسيع نطاق المسائلة الجزائية للشخص  -
 المعنوي.

 النص صراحة على معاقبة الشخص المعنوي عن جميع المخالفات. -
 الموضيح بدقة أركان جريمة المداول غير القانوني في القي  المنقولة. -
مل لمعلومات الامميازية ليشبجريمة اسمغلال ا توسيع نطاق المجري  فيما يمعلق -

يد والوسيط المالي المسرب لها بعدم اشمراط الحصول عليها بسبب الوظيفة أو المسمف
المهنة، إضافة لمجري  الاطلاع عليها كونه يهدد مبدأ المساواة والشفافية في البورصة 

 وما يمرتب عليها من اثار سلبية.
ة أسهمها في البورصة المصدرة للقي  المنقولة بحيث تنظي  افصاح الشركات المسعر  -

يم  نشر المعلومات الخاصة بها في مواقع رسمية ختاصة بها بماريخ دائ  وثابت معلن 
عنه بصفة رسمية، تجنبا لمخملف المجاوزات ختاصة جريمة نشر معلومات ختاطئة أو 

 مغالطة. 
مرسوم المشريعي من ال 22بيان الجهة القضائية المخمصة فيما يخص المادة  -

 ( الممعلق ببورصة القي  المنقولة.01-39رق )
 المشديد في العقو ات المقررة لردع جرائ  و م ع ب تحقيقا للردع الخاص. -
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افمراض الركن المعنوي فيما يخص جرائ  و م ع ب باعمبارها من الجرائ  الاقمصادية  -
 المهددة لسلامة الاقمصاد الوطني.

الممعلقة ببورصة القي  المنقولة للمسمجدات والممغيرات  مسايرة القوانين والأنظمة -
الطارئة على الأسواق المالية المحلية والدولية ضمانا لحسن سير وتنظي  هذه الأسواق 

 .وشفافيمها والممعاملين فيها
 
 
 
 

 رَبَّنَا لََ تؤَُاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أوَْ أخَْطَأنَْا...                                             
                                                              

 من سورة البقرة 682 الآية                                                                      
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 المصادر والمراجعقائمة 
 المصادرقائمة أولا: 
 :العادي التشريع-1
 :القوانين-أ    

/ 0/9_صادر في  901قانون العقو ات اللبناني، الصادر بمرسوم اشمراعي رق   .0
 ، المعدل والممم .0309

 ، المعدل والممم .0321( لسنة 02قانون العقو ات الأردني رق  ) .5
، 0322( لسنة 9قانون العقو ات الاتحادي لدولة الامارات العر ية الممحدة، رق  ) .9

 والممم . المعدل
سبممبر  52، الموافق ل 0932رمضان عام  51( المؤرخ في 22-22الأمر رق  ) .0

 ، الممضمن ق م ج، المعدل والممم .0322
، الممعلق بالسجل 0331غشت سنة  02(، المؤرخ في 55-31القانون رق  ) .2

 المجاري.
فبراير  02الموافق  0059ذي الحجة عام  02(، مؤرخ في 10-19لقانون رق  )ا .2

ذي  5(، المؤرخ في 01_39، يعدل ويمم  المرسوم المشريعي رق  )5119ة سن
، الممعلق ببورصة القي  المنقولة، 0339مايو سنة  59الموافق  0009الحجة عام 

 المعدل والممم .
 ، الممضمن ق ا م ا.5112فيراير سنة 52(، المؤرخ في 13-12القانون رق  ) .2
 الأوامر:-ب     
، الممضمن ق ا ج ج، 0322يونيو سنة  2مؤرخ في ( ال022-22الأمر رق  ) .0

 المعدل والممم .
سبممبر سنة 52الموافق  0932رمضان عام  51( المؤرخ في 23_22الأمر رق  ) .5

 ، الممضمن ق ت، المعدل والممم .0322
يناير سنة  01الموافق  0002شعبان عام  03( مؤرخ في 01-32الأمر رق  ) .9

مايو سنة  59( المؤرخ في 01-39يعي رق  )، يعدل ويمم  المرسوم المشر 0332
 الممعلق ببورصة القي  المنقولة.  0339
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أوت  52الموافق  0050جمادى الثانية عام  52( المؤرخ في 00_19الأمر رق  ) .0
  ، الممضمن ق ن ق. 5119

 :التنظيمي التشريع-5
 :المراسيم-أ    

ن يمارس عمل الوسيط (، السابق ذكره على: يمكن أ01_39المرسوم المشريعي رق  ) .0
في عمليات البورصة، بعد اعمماد من اللجنة، أشخاص طبيعيون أو شركات ذات 

 أسه  تنشأ ختصيصا لذا الغرض.
 :الأنظمة-ب    

رجب  02(، المؤرخ في 15_32نظام لجنة تنظي  عمليات البورصة ومراقبمها، رق  ) -0
في  القي  المنقولة، والممعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين بمداول 0002عام 

  .البورصة
رجب  02(، المؤرخ في 19_32نظام لجنة تنظي  عمليات البورصة ومراقبمها رق  ) -5

، الممعلق بالنظام العام لبورصة القي  0332نوفمبر سنة  02الموافق ل  0002عام 
 المنقولة.

يناير  51( مؤرخ في 15-5111نظام لجنة تنظي  عمليات البورصة ومراقبمها رق  ) -9
الممعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات المي تكون قيمها  5111

   .مسعرة في البورصة
رمضان  52( المؤرخ في 15-10نظام لجنة تنظي  عمليات البورصة ومراقبمها رق  ) -0

الممعلق بشروط المداول ختارج البورصة  5110نوفمبر سنة  01الموافق  0052عام 
 ة.للسندات المسعرة في البورص

ابريل  02(، المؤرخ في 10-02نظام لجنة تنظي  عمليات البورصة ومراقبمها رق  )-2
، الممعلق بشروط اعمماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباته  5102سنة 

 ومراقبمه . 

 
 
 
 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

~ 85 ~ 
 

  المراجعقائمة ثانيا: 
 المراجع باللغة العربية قائمة-1
 :الكتب-أ    

 الكتب المتخصصة: -
   عة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص: )جرائ  الفساد جرائ  المال أحسن بوسقي -0
 .5100، دار هومة، الجزائر،02والأعمال جرائ  المزوير(، الجزء الثاني، ط 
 -أحمد صالح البر ري، الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية -5

 .5110ية، القاهرة، ، مركز المساندة القانون0، ط-دراسة قانونية واقمصادية مقارنة
 ، دار الجنان للنشر والموزيع، د ب 0أزهر الطيب الفكي أحمد، أسواق المال، ط -9

 .5102ن، 
 ، 0، ط5أنطوان الناشف وختليل الهندي، العمليات المصرفية والسوق المالية، ج -0

 .5111المؤسسة الحديثة للكماب، لبنان ،
 ة وعمليات البنوك، د ط، جلال وفاء محمدين، المبادئ العامة في العقود المجاري -2

 .0322الدار الجامعية، بيروت، 
 الجنيبي ختالد علي صالح، الحماية الجنائية الخاصة لسوق الأوراق المالية: لدولة  -2

 ، د ط، منشورات 5111لسنة  0الامارات العر ية الممحدة وفقا للقانون الاتحادي رق  
 .5112الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 ة، دراسة مقارن-دي، تداول الأسه  والقيود الواردة عليهاختالد عبد العزيز البغدا -2
 .5105، مكمبة القانون والاقمصاد للنشر والموزيع، الرياض، 0ط
 سيف إبراهي  المصاورة، تداول الأوراق المالية _ الحماية الجزائية دراسة مقارنة_،  -2      
 .5105، دار الثقافة للنشر والموزيع، عمان، الأردن، 0ط      

 ري، الممارسات غير المشروعة في بورصة الأوراق المالية، صالح أحمد البر  -3
 .5110، مركز المساندة القانونية، مصر، القاهرة، 0ط

 دراسة –عاشور عبد الجواد عبد الحميد، النظام القانوني للسمسرة في البورصة  -01
 .5112، د ط، دار النهضة العر ية، القاهرة، -مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي

 ، 0دراسة قانونية مقارنة، ط–الباسط كري  مولود، تداول الأوراق المالية عبد  -00
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 .5113منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،
 ، دار أسامة للنشر 0البورصة، ط–عصام حسنين، أسواق الأوراق المالية  -05

 . 5101والموزيع، د ب ن، 
 روت، ية، بيعلي البارودي، العقود المجارية وعمليات البنوك، د ط، الدار الجامع -09     
      0322. 

 قصي علي الضمور، المبادئ العامة في العقود المجارية وعمليات البنوك، د  -00     
 .0322ط، الدار الجامعية، بيروت، 

 مبروك حسين، المدونة الجزائرية للبورصة: مع النصوص المطبيقية والممممة،  -02
 .5100، دار هومة للطباعة والنشر والموزيع، الجزائر، 0ط

 ، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، 0رة المصارف، طمحمد الصيرفي، إدا -02
 .5112مصر، 

    محمد بن يوسف ياسين، البورصة _عمليات البورصة تنازع القوانين_اختمصاص  -02      
 .5110، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 0المحاك ، ط      

 محمد صادق إسماعيل، البورصات العر ية بين المطوير والمحديات المسمقبلية،  -02
 .5102العر ي للنشر والموزيع، القاهرة،  ،0ط

 ، دار رسلان 0مصطفى يوسف كافي، تحليل وإدارة بورصة الأوراق المالية، ط -03
 .5100للطباعة والنشر والموزيع، د ب ن، 

 منير بوريشه، المسؤولية الجزائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة، د ط،  -51
 .5115دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 منير هندي، سلسلة الأسواق المالية الأسواق الحاضرة والمسمقبلية، الجزء الثاني،  -50
 .  0322د ط، المعهد العر ي للدراسات المالية والمصرفية، عمان، الأردن، 

 –موفق ختالد إبراهي ، الجوانب القانونية للمماجرة بالهامش في الأسواق المالية  -55
 .5100ات الحلبي الحقوقية، ، منشور 0دراسة تحليلية مقارنة، ط
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   الكتب العامة: -

 دراسة مقارنة، د ط، -سليمان عبد المنع ، النظرية العامة لقانون العقو ات -0    
 .5119منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،     
 محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق بوجع عام )الأشخاص، الأموال، الاثبات(  -5    

 .0322ة الوطنية للكماب، الجزائر، في القانون المدني، )د ط(، المؤسس    
  ، 0النظرية العامة للجريمة، ط-محمد صبحي نج ، قانون العقو ات القس  العام -9    

 .5105دار الثقافة للنشر والموزيع، عمان، الأردن،     
 :والمذكرات الأطروحات-ب

 أطروحات الدكتوراه: -
لقانون ي االاعمراف بمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فأحمد الشافعي،  -0 

، السنة  0الجزائر –، أطروحة دكموراه، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن ختدة الجزائري 
 .5105-5100الجامعية: 

 رسالة  ،حماية المسمثمر في القي  المنقولة في القانون المجاري آيت مولود فاتح،  -5    
 ، ووز  يزوت-لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري     
    5105.   
 اه، ، رسالة لنيل شهادة الدكمور مسؤولية البنك عن أختطاء المديرينبراهيمي بديعة،  -9    
 .5102_5102، السنة الجامعية: 0-كلية الحقوق، جامعة الجزائر     
 رسالة  ،المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقمصاديةبلعسلي ويزة،  -0     
 يزو وزو، ت –العلوم السياسية، جامعة مولود معمري لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق و     
 .5100ماي  00تاريخ المناقشة:     
 الحماية القانونية للودائع المصرفية لدى المؤسسات البنكية بن الشيخ نور الدين،  -2     

 ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم في المشريع الجزائري      
 . 5102-5100باتنة، السنة الجامعية: -الحاج لخضرالسياسية، قس  الحقوق، جامعة      
 دور لجنة تنظي  عمليات البورصة في حماية المساه  في شركة بن عزوز فميحة،  -2     
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 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المساهمة      
 .5102-5102تلمسان، السنة الجامعية: -أبو بكر بلقايد      

 ل ، أطروحة لنيالسرية المصرفية في جريمة تبييض الأموالدة، بوزنون سعي -2
  .5102-5102، السنة الجامعية: 0اه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينةشهادة الدكمور   
 نيل ، أطروحة ل-دراسة مقارنة-السرية في المؤسسات المصرفيةبوزيدي الياس،  -2

  لمسان، السنة ت-بكر بلقايدشهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو 
 .5102،5102الجامعية:

 النظام القانوني للوسطاء الماليين في عمليات البورصة _دراسة بوفامة سميرة، -3
 ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق، جامعة الاختوة منموري مقارنة_

 .5102_5102_قسنطينة، السنة الجامعية: 
 رسالة  ،أسواق الأوراق المالية العر ية وسبل تفعيلهامعوقات بوكساني رشيد،  -10  
  لنيل درجة الدكموراه في العلوم الاقمصادية، كلية العلوم الاقمصادية وعلوم المسيير،    
 .5112، 0الجزائر –جامعة يوسف بن ختدة    

 قدمة ، أطروحة مالنظام القانوني لعقد تسيير محفظة القي  المنقولةحات  مولود، -00      
 تيزو -الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري  لنيل درجة        
 .5102وزو،         

 ة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادالبنك الوسيط في عمليات البورصة، حجاج يمينة -05       
  0325مارس  03الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس         
 .5103-5102عباس، السنة الجامعية: سيدي بل-        

 الحماية الجنائية لأوراق البورصة في المشريع الجزائري حمزة عبد الوهاب،  -09       
 -، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق، جامعة باجي مخماروالمقارن        
 .5109_5105عنابة، السنة الجامعية:        

  أطروحة مقدمة لنيل، النظام القانوني للسوق المالية الجزائريةحمليل نوارة،  -00       
 ، وسية، جامعة مولود معمري _تيزو وز شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السيا       

       5100.     
 –ختصوصية المجري  و العقاب في القانون الجنائي للأعمال رشيد بن فريحة،  -02       
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   ،، أطروحة دكموراه، كلية الحقوق و العلوم السياسيةالمجارية نموذجاجرائ  الشركات        
 .5102-5102، السنة الجامعية :  -نتلمسا-امعة أبو بكر بلقايدج       

، اعقو ة العمل للنفع العام نموذج-بدائل العقو ات السالبة للحريةسعود أحمد،  -02
أطروحة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد 

 .5102-5102تلمسان، السنة الجامعية:–
، أطروحة لنيل شهادة جرائ  البورصة _دراسة مقارنةيماني صبرينة، سل -02

تيزي -الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قس  الحقوق، جامعة مولود معمري 
 .5102ماي  59وزو، تاريخ المناقشة: 

الية مسؤولية الوسيط في سوق الأوراق المصالح بن إبراهي  عبد الله المويجري،  -02
، أطروحة للحصول على درجة دكموراه، كلية العدالة الجنائية، م السعوديفي النظا

 . 5100جامعة نايف العر ية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 ادة ، رسالة مقدمة لنيل شهالمسؤولية الجزائية لمسيري الشركاتعمار مزياني،  -03  
 نة ، السباتنة-الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر  
 .5109-5105الجامعية:    

طروحة ، أالمسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموالالعيد سعدية، -51
تيزو -العلوم السياسية، جامعة مولود معمري شهادة الدكموراه، كلية الحقوق و  لنيل

 .5102-15-51وزو، تاريخ المناقشة:
لمالية اسعار في سوق الأوراق الملاعب بالأالمضار ة و ، فهد ختالد ابداح بوردن -50

 ،راه، كلية الحقوق، جامعة القاهرةمقدمة لنيل شهادة الدكمو  ة، رسال(دراسة مقارنة)
5102. 

 ،المسؤولية الجزائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصةقايد حفيظة،  -55
– 5أطروحة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 

 .5102-5102محمد بن أحمد، السنة الجامعية: 
 مفاضلة الاسمثمار بين سوق الأوراق المالية المعاصرة وسوق الأوراققط سلي ، . 55

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكموراه، كلية العلوم -دراسة مقارنة–المالية الإسلامية 
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جامعية: ة، السنة البسكر -الاقمصادية والمجارية وعلوم المسيير، جامعة محمد ختيضر
5102-5102. 

ى الشركات رقابة هيئة سورق رأس المال علمحمد أحمد محمود عمارنة،  -59
، كلية الحقوق، جامعة رسالة مقدمة لنيل درجة الدكموراه ، مقارنة ةالمساهمة: دراس

 .5105القاهرة، 
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص عن جرائ  هباش عمران،  -50

، أطروحة لنيل شهادة الدكموراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصرف
 .5102-5102المسيلة، السنة الجامعية: –بوضياف 

قهية دراسة ف-افشاء الأسرار الطبية والمجاريةياسر بن إبراهي  الخضيري،  -52
ياض، جامعة ر ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكموراه في الفقه، كلية الشريعة بال-تطبيقية

 .0099-0095الامام محمد بن سعود الإسلامية، العام الجامعي: 
 مذكرات الماجستير: -

رة ، مذكالنظام القانوني لأمر البورصة في القانون الجزائري ، بن رزيق محمد -0
، السنة 0الجزائر–ن ختدة لنيل شهادة الماجسمير، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف ب

 .  5109/5100الجامعية: 
 ،السلطة القمعية للجنة تنظي  عمليات البورصة ومراقبمهاشعلال كريمة، بن  -5

مذكرة لنيل شهادة الماجسمير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان 
 .5105بجاية، –ميرة 

دور الوساطة المالية في تنشيط سوق الأوراق المالية بن عزوز عبد الرحمان،  -9
، مذكرة تدختل ضمن ممطلبات نيل شهادة الماجسمير، نسمع الإشارة لحالة بورصة تو 

قسنطينة، السنة –كلية العلوم الاقمصادية وعلوم المسيير، جامعة منموري 
 .5105-5100الجامعية:

النظام القانوني لمنفيذ العقو ة السالبة للحرية في المشريع بوزيدي مخمارية،  -0
جامعة  الحقوق والعلوم السياسية،، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجسمير، كلية الجزائري 

 .5102-5100سعيدة، السنة الجامعية:–الدكمور مولاي الطاهر 
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سمير، ، مذكرة لنيل شهادة الماج"السر المصرفي" السرية في البنوكبوساعة ليلى،  -2
 .5100-5101، السنة الجامعية: 0الجزائر –كلية الحقوق، جامعة يوسف بن ختدة 

ة المالية في السوق المالي مع دراسة حالة: بورصة أثر المعلومبوغنبوز أمينة،  -2
، مذكرة للحصول على درجة الماجسمير، كلية العلوم القي  المنقولة في الجزائر

بن يوسف بن ختدة، السنة الجامعية: -الاقمصادية وعلوم المسيير، جامعة الجزائر
5112-5112. 

جة ل در ذكرة لني، مالمزام البنك بالمحافظة على السر المهنيالحاسي مري ،  -2
، السنة -انتلمس-العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايدالماجسمير، كلية الحقوق و 

 .5105-5100الجامعية: 
سوق الأوراق المالية )البورصة( والأدوات المالية محل المداول حريزي رابح،  -2

عة م، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسمير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جافيها
 .5101-5113منموري _قسنطينة، السنة الجامعية:

 ،لجنة تنظي  ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مسمقلةحفيظة زوار،  -3
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسمير، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة 

 .5110-5119الجامعية:
 ، مذكرة لنيل شهادة دراسة مقارنة-جرائ  البورصةسي بشير نعيمة، -01    
 -5105، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعية:رالماجسمي    
    5109. 

 رة ، مذكتقيي  المؤسسات لأغراض المعامل في البورصةصالحي فميحة، -00        
  مقدمة لنيل شهادة الماجسمير، كلية العلوم الاقمصادية وعلوم المسيير، جامعة         
 .5112_5112سنة الجامعية: ، ال-باجي مخمار _عنابة        

 المسؤولية الجزائية للممعاملين في سوق عبد العزيز عبد الهادي العميبي، -05        
 دراسة مقارنة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية -الأوراق المالية )البورصة(        
 ، رسالة لنيل درجة الماجسمير، كلية الدراسات العليا، -والمملكة العر ية السعودية        
 .5112معة الأردنية، الجا        

 ، رسالة لاسمكمال ممطلبات )المزامات الوكيل بالعمولة(علي عبد الواحد،  -09        
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 .5102الحصول على درجة الماجسمير، كلية الحقوق، جامعة الشرط الأوسط،       
 ل ت ع ب وسلطة -سلطات الضبط في المجال الاقمصاديقوراري مجدوب،  -00      

   ، مذكرة لنيل شهادة الماجسمير، كلية الحقوق، ينالضبط للبريد والمواصلات نموذج       
 .5101-5113تلمسان، السنة الجامعية:-جامعة أبو بكر بلقايد       
 :المقالات-ج       
  المدابير الوقائية من جرائ  أحمد بصري إبراهي  ومحمد حسن علي علوش، ) -0      
 .5109، 99ع(،البورصات في الاقمصاد الوضعي والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة       
 ، (المسؤولية الجنائية الناشئة عن افشاء السر المهنيأحمد مصبح الكمبي، ) -5      
 .5103، 5مجلة جامعة الشارقة، ع       
  (، مجلة الأسماذ الباحث للدراساتمبدأ الالمزام بالسر المهنيبلملياني يوسف، ) -9      
 .5102، 3القانونية والسياسية، ع      

، حوليات (ع الجزائري الجرائ  الواقعة على البورصة في المشرين تركي ليلى، )ب -0
 .5102، 95، ع0جامعة الجزائر

الاحمكار القانوني كأساس لقيام عمل الوسيط في عمليات بن عزوز فميحة، ) -2
 .5102، 2(، مجلة القانون والعلوم السياسية، عالبورصة

دراسة –أساس وشروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بوصنو رة مسعود، ) -2
 .5113، 5بحوث القانونية والاقمصادية، ع (، مجلة الحقوق للمقارنة

ضمان المساواة في المعلومة المالية بين الممدختلين في سوق تغريبت رزيقة، ) -2
 .5102(، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، ع ختاص، الأوراق المالية

أسباب انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للشخص المعنوي في حزيط محمد، ) -2
 ، د س ن.0(، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، عالقانون الجزائري 

في البورصة بين اختمصاص  جنحة اسمغلال معلومات امميازيةحمليل نوارة، ) -3
، 5ة للقانون والعلوم السياسية، ع(، المجلة النقديسلطة ضبط البورصةالقاضي و 

5112. 
 في  شركات المساهمةختلفاوي عبد الباقي، )رقابة بورصة القي  المنقولة على -01    
 .5102، 03المشريع الجزائري(، مجلة العلوم الإنسانية، ع    
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 ، (طبيعة وحدود مسؤولية الوسيط في بورصة القي  المنقولةسامية بلجراف، ) -00       
 ، د س ن.00مجلة الاجمهاد القضائي، ع       

 شروط ومهام الوسطاء الماليين في البورصة واطارها سليمة نشنش، )-05        
 (، مجلة الإصلاحات الاقمصادية والمكامل في الاقمصاد ني في الجزائرالقانو         
 .5113، 2العالمي، ع        

 والمبادئ الدسمورية في مواجهة  أي ضمان لحقوق الدفاعسميرة بوفامة، )-09        
 .5112، 02(، مجلة العلوم الإنسانية، عالجزائريةجنة تنظي  عمليات البورصة ل        

 الماسة بشفافية المعلومة في البورصة وفق المشريع الجرائ  شافية جلاب، ) -00        
 ، د س ن.9للبحوث القانونية والسياسية، ع(، المجلة الأكاديمية الجزائري         

 ة في المشريع الجزائري جرائ  بورصة القي  المنقولشرف الدين وردة، ) -02        
 .5102، 00(، مجلة الاجمهاد القضائي، عالعقو ات المقررة لهاأشكالها و         

    المركز القانوني للوسيط في عمليات تداول القي  المنقولة صالحة العمري، ) -02        
 ، د س ن.00(، مجلة الاجمهاد القضائي، عفي بورصة الجزائر        
 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في المشريع عبد العزيز فرحاوي، )-02        

 .5103، 5(، مجلة الآداب والعلوم الاجمماعية، ع الجزائري         
 الركن الخاص في جريمة عمار كري  فاضل، )عمار العباس الحسيني و -02         

 .5102، 2، ع(دراسة مقارنة الملاعب بأسعار الأوراق المالية:         
 (، مجلة العلوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عمار مزياني، ) -03         

 ، د س ن.2الاجمماعية، ع         
 (، مجلة لمنظمة في المشريع الجزائري مفهوم الأنشطة ايعيش مجيد، )-51         

 .5102، 2القانون والعلوم السياسية، ع         
 المحاضرات-د      
 ، -دراسة مقارنة-ختلفي عبد الرحمان، محاضرات في القانون الجنائي العام -0         
 .5109دار الهدى، الجزائر،         

 ة القي  المنقولة، كلية الحقوق قرواش رضوان، مطبوعة مقياس قانون بورص -5         
  .5102، -5سطيف -وم السياسية، جامعة محمد لمين دباغينالعلو          
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 الَلكترونية المواقع-3

ت  الدختول اليه  ،www.cosob.org لجنة تنظي  عمليات البورصة ومراقبمها، -0
 . 09:02، على الساعة 5151مارس  01بماريخ 

 مراقبمها، ماهي جرائ  البورصة المعاقب عليهالجنة تنظي  عمليات البورصة و  -5
 .09:52 على الساعة 5151أفريل  03، ت  الاطلاع يوم  www.cosob.orgالقانون،
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  الموضوع خلاصة
 ،العمليات المنجزة داختلها تأكيدا على أهمية الوساطة المالية في البورصة وسلامة

ما منقولة مقبولة داختل البورصة أن يم  عن الزم المشرع الجزائري اجراء أي تداول محله قي
لمممثلين اومراقبمها  معممدين من طرف لجنة تنظي  عمليات البورصة ء ماليينيق وسطاطر 

نما والمؤسسات المالية، الا أنه أي في الشركات المجارية المخصصة لهذا الغرض، والبنوك،
قيق أموال مضمونة يلجأ هؤلاء الوسطاء طمعا في تحقد المطامع وجد المال وجدت 

وسريعة بارتكاب جملة من المجاوزات والألاعيب المي تنعكس سلبا على حسن سير 
وتنظي  البورصة وشفافيمها، ما أدى لضرورة تدختل المشرع لبسط حمايمه الجزائية حفظا 

  هلمصالح المسمثمرين والسوق المالي بصفة عامة بمجري  كل ما من شأنه المساس ب
( المعدل 01-39بموجب المرسوم المشريعي رق  )، وذلك ارية وجزائيةوتوقيع عقو ات إد

 ( الممعلق ببورصة القي  المنقولة. 10-19والممم  بالقانون رق  )
 

 

 The conclusion 
 

In order to emphasize the importance of financial intermediation on the       

he operations accomplished inside of it, stock exchange and the integrity of t

the Algerian legislator obliged to conduct any trading in place of transferable 

values accepted within the stock exchange to be achieved through brokers 

exchange  accredited by the commission for the Regulation and control of

operations represented by commercial companies allocated for this purpose, 

banks and financial institutions, but wherever the money was found, these 

brokers may resort to the desire to achieve funds guaranteed by committing a 

defects that negatively affect the good functioning of the  number of abuses and

stock exchange and the organization and transparency of the stock exchange, 

which has led to the need for The legislator intervened to extend his criminal 

rests of investors and the financial protection in order to safeguard the inte

market in general by criminalizing anything that would harm them and 

10 -imposing administrative and penal penalties under legislative decree No. 93

04) on the Exchange of -amended and complementary under Law No. (03

                                                                                                  ble Values.Mova 
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